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الأخیر الذي  مراحل أساسیة من بینها مرحلة التحقیق الابتدائي هذا عدةبتمر الدعوى العمومیة 

ما لاحقا عن الجزائیة، وهو نظا شرع الجزائري من خلال قانون الإجراءاتلـمیعد نظاما قضائیا تبناه ا

وسابقا عن مرحلة التحقیق النهائي الذي  مرحلة التحقیق التمهیدي الذي تجریه الضبطیة القضائیة

 .تباشره جهات الحكم

بدأ أقرته أغلب الدساتیر ومنها لـمن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته ، وهذا اأكما 

كما  حددة قانونا،لـمإلا في الحالات ا تابعيوالذي قضت بأنه لا يتابع أحد ولا يوقف أو  الجزائري  الدستور 

الاتهام يعد ف ،العقوبات بأنها لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا بنصالأولى من قانون  ادةلـمنصت ا

في نفس الوقت  صفة طارئة يوصف بها الشخص،لأن بارتكابه للجريمة يكون قد زعزع مركزه القانوني ومس

شرع التدخل لـما جتمع ، وبالتالي نجد هناك تضارب في الحريات الفردية والجماعية وعلىلـممصالح ا

 . هذه الحريات لحماية

، وقد  یقصد التحقیق الابتدائي مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقیق بالشكلو 

شرع مهمة لـما "حاكمةلـمقبل مرحلة ا حدد قانونا بغیة تمحیص الأدلة والكشف عن الحقیقةلـما 1خول 

زودها بجملة من الضمانات  تابعة والاتهام، وقدلـمإجراء التحقیق الابتدائي إلى سلطة مستقلة عن سلطة ا

حكمة الابتدائیة إضافة إلى لـمعلى مستوى ا وأسندها إلى كلا من قاض ي التحقیق كدرجة أولى للتحقیق

نظومة القضائیة لـمإذ یحتل قاض ي التحقیق مركزا هاما في ا یةجلس القضائي كدرجة ثانلـمغرفة الاتهام با

الأساسیة لها وأحد أعضاء الهیئة القضائیة إذ ینتمي للقضاة الجالسون، و و  الجزائریة ویعد أحد الركائز

 ن القانون الأساس ي للقضاءمجلس لـمیعین بموجب قرار من وزیر العدل بعد استشارة ا 50ادة لـمفقا ل

بسلطات قضائیة  ء، وهو مستقل ومحاید أثناء تأدیة مهامه لا یخضع إلا للقانون إذ یتمتعالأعلى للقضا

شخص ساهم بصفته فاعلا أو  واسعة كالبحث والتحري عن أدلة النفي والاتهام وتوجیه الاتهام إلى كل

 .حال تحقیقها إلیهلـمشریكا في الوقائع ا
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وكیل  إما بناءا على طلب افتتاحي منیباشر قاض ي التحقیق إجراءات التحقیق الابتدائي و 

الجریمة، أین ینظر ویفصل  تضرر منلـمالجمهوریة أو بناءا على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني من قبل ا

الوقت كقاض ي له حق التقریر وذلك بموجب  رفوعة إلیه كقاض ي محقق وفي نفسلـمفي ملف الدعوى ا

ممارسة هذه الصلاحیات وذلك من خلال إصداره  شرع منحه صلاحیةلـماف خولة له قانونا،لـمالصلاحیات ا

أو  تكون ذات طبیعة إداریة وا انها تمس ٕ الأوامر قد ما أن تكون ذات طبیعة قضائیة من ش لجملة من

بحریات الأفراد  ساسلـمتهم إما جزئیا أو كلیا من حریة الشخصیة وكذلك الـمتقید أو تحرم الشخص ا

على أسر ارهم وحیاتهم  م واعتراض مراسلاتهم والتعرفوالحجز على ممتلكاتهم وتفتیش مساكنه

سلطته التقدیریة واقتناعه الشخص ي،  الشخصیة، كل هذا بواسطة أمر یصدره وموقعا من طرفه حسب

شرع الجزائري بعدة لـمبحریات الأفراد، لذلك قام ا وهو بذلك یتمتع بسلطات واسعة منها ما تمس

واد التي لـموالذي تضمن تعدیل بعض أحكام ا 2015جویلیة  23في  ؤرخلـما 15-02تعدیلات منها الأمر رقم 

ؤقت والرقابة القضائیة، لأن هدف قاض ي التحقیق لـمتعلقة منها بالحبس الـمخاصة ا تمس بحریة الأفراد

الحكم  خلال إصداره للأوامر هو الوصول إلى نتیجة مفادها الكشف عن الحقیقة وتهیئتها لجهات من

 م.لحكلإصدار ا

قائمة بذاتها،  وضوع في كون قاض ي التحقیق لوحده یمثل هیئة قضائیةلـمتكمن أسباب اختیار او 

خصبا للدراسة والبحث، إضافة  وضوع مجالالـمشرع بصلاحیات واسعة مما یجعل من هذا الـمإذ زوده ا

مهام وأوامر قاض ي التحقیق، ومعرفة الأوامر التي  یول الشخص ي في الدراسة والبحث فيلـمإلى الرغبة وا

وضوع بمثابة مد وجزر وهذا نظرا لطبیعة لـمالإنسان، إذ یعد هذا ا تشكل خطرا على حریة وحقوق 

 .هام قاض ي التحقیقلـمنظمة لـمستقرة الـمغیر ا النصوص القانونیة

في الاطلاع على دور ومهام قاض ي التحقیق وفق أوامر قاض ي التحقيق وضوع مأهداف دراسة  تتمثلو 

الجزائیة  تعدیلات على قانون الإجراءات الإجراءات الجزائیة، و تسلیط الضوء على ما ورد من قانون 
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و معالجة موضوع متشعب  جاللـمعرفة مدى التطور التشریعي في هذا الـم 2015خاصة تعدیل سنة 

الرقابیة التي تمارسها أطرف الدعوى  تشعب مهام ووظائف قاض ي التحقیق، والتعرف على الأدوار

 .قاض ي التحقیقأوامر مع إظهار أهم وا ،  العمومیة على الأوامر التي یصدرها قاض ي التحقیق

سواء على  عاتوضوع في كونه حساس نال اهتمام العدید من التشریلـمتتمثل أهمیة دراسة او 

مما جعله یحتل مكانة  الصعید الوطني أو الدولي، إذ له علاقة مباشرة بحریة الأفراد و حقوق الإنسان

إذ إن التحقیق الذي یجریه قاض ي  أساسیة وأولویة للدراسة والبحث بشأنه والتعمق أكثر في مضمونه

إظهار الحقیقة وكشف سر هو الوصول إلى  التحقیق سواء كمحقق أو كقاض ي له حق التقریر هدفه

من خلال مواجهتهم بأدلة الاتهام والإثبات وفقا للقواعد  الجریمة وبالتالي التعرف على مرتكبیها، ذلك

ساس بحریات وحقوق الأفراد مع التقید والالتزام بالضمانات التي لـما حددة قانونا لكن دون لـمالإجرائیة ا

راءات القانونیة الصحیحة قصد بلوغ الهدف الأسمى وهو إضافة إلى التقید بالإج شرعلـممنحهم إیاها ا

 .العدالة بعیدا عن كل تجاوزات وخروقات تمس بالقواعد الإجرائیة للتحقیق الابتدائي تطبیق

 :تاليلهنا جاءت الإشكالية كاومن 

واالتي ك سها  إختصاصاته طبيعةضمن  قاض ي التحقیقالتي یصدرها واار  ل ا فیما تتمثل

 ؟قانون الإج اءات الجزائیة ضمن الجزائ ي ش ع لـما

 هذه الإشكالية ضمن إطار منهجي تم إقتراح الخطة التاليةعالجة لـمو 

 القضائيةإختصاصات قاض ي التحقيق واسلطاته الوال:  الفصل

 قاض ي التحقيق وااختصاصاته: الأول  بحثلـما

 سلطات قاض ي التحقيق: الثاني بحثلـما

 أواار  قاض ي التحقيق الثاني:  الفصل

 تعلقة بالدعوى لـمأوامر قاض ي التحقيق ا: الأول  بحثلـما

   الطعن في أوامر قاض ي التحقیق: الثاني بحثلـما
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يعتمد التحقيق القضائي في جميع مراحله على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى كشف 

ا وقعت جريمة لـمفك، وس في شأن الجريمة موضوع التحقيقلـمالجريمة والوصول إلى دليل مادي م

فكثيرا ما يكشف عن أدلة الجريمة فيتوقف مصير الدعوى على ، هذه الإجراءاتإستدعى الأمر إلى إتخاذ 

 توصل إليها من خلال قاض ي التحقيق.الـم النتائج

وذلك ، حكمةالـم كما مرحلة التحقيق تعتبر مرحلة مهمة قبل أن يتم النظر في الواقعة من قبل

ويعطي قاض ي التحقيق ، ملة للقضاءهمة لتقديم قضية أو دعوى جنائية مكتالـم راحلالـم لكونها من

، الواقعة طابعها الرسمي من حيث اكتمال أدلتها وتحديد مختلف جوانبها عند تقديمها أو إحالتها للقاض ي

ل والإنصاف والتحقق من براءة أو عنية لتحقيق واجب العدالـم وبذلك فإن عمليات التحقيق الجنائي هي

 تهام مقترف الجريمة.إ

وكذلك ظروف ، عرفة الجاني في الجناية التي ارتكبت أو شرع في ارتكابهالـموصلة الـم تتعدد السبل

أما من الناحية ، ختصةالـم وذلك باستعمال وسائل مشروعة للتحقيق ومحددة من الجهة، ارتكابها

الإجرائية فإن عمليات التحقيق الجنائي وإجراءاته تقوم على أسس وقواعد فنية يستخدمها قاض ي 

إذ يقوم بتنفيذ هذه الأسس والقواعد حتى يتسنى له بواسطتها ، ا كفله له النظام من سلطاتالتحقيق بم

 الكشف عن غموض الجريمة وتحديد مرتكبها والوقوف على كل الأدلة الخاصة بها.

شتبه به الـم كشهادة الشهود واستجواب، عنويةالـم يعد مقتصرا على الأدلة لـم الجنائيفالتحقيق 

تمثلة في الآثار التي يتركها الـم اديةالـم وإنما امتد ليشمل الأدلة، ا يصدر عنه من اعترافتهم ومالـم أو

ويتمتع ، إذ يعد قاض ي التحقيق حجر الأساس للكشف عن الجريمة ومرتكبيها، الجاني في مسرح الجريمة

التحقيق في قاض ي التحقيق بجملة واسعة من السلطات والوسائل التي تساعد في كيفية التعامل مع 

مما يقتض ي توافر النظام القانوني التنظيمي والإجرائي الذي يسمح ، القضايا والوصول إلى الحقائق

اتخاذ كل الإجراءات التي تهدف إلى البحث والتحري عن الجرائم لقاض ي التحقيق بممارسة وظائفه مع 

 ختصة بالتحقيق.الـم يةبإعتباره السلطة القضائ شروعية القانونيةالـم في إطار من، ومرتكبيها
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 قاض ي التحقيق واختصاصاتهالأول:  بحثالـم

أي ، كان يعد همزة الوصل ما بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب قانون الإجراءات الجزائيةيعتبر 

والذي بدونه لا يمكن للدولة ، القانون الذي ينقل القاعدة الجنائية من طور الإنذار إلى طور التجسيد

إلا أن وسيلتها في ، فالدولة وإن كان لها الحق في عقاب مقترفي الجرائم، حقها في توقيع العقابممارسة 

 ذلك محددة بطرق صارمة بينتها قواعد الإجراءات الجزائية.

 جال الجنائي تتطلب سلوك السبل والطرق والوسائل القانونيةالـم كما أن الحقيقة في

 .جتمع ليستخدمها في تعقب الجرائم ومعرفة مرتكبيهالـمشرع لالـم التي حددها، شروعةالـم

نعه من الهروب لـم، تهمالـم ومنها ما يتخذ في مواجهة، من هذه الإجراءات ما هو خاص بجمع الأدلة

بل على قاض ي ، ترد على سبيل الحصر في القانون  لـمفهي إجراءات ، وأيا كان نوعها، أو تأثيره في الأدلة

فأي إجراء يقدر قاض ي التحقيق ، شروعيةالـم ا توافرت فيها شروطالـمجراءات طالتحقيق اتخاذ أي من الإ 

إجراء يراه كما يجوز كقاعدة عامة لكل طرف في الدعوى طلب اتخاذ ، فائدته في كشف الحقيقة له اتخاذه

 .سلطة التقديرية قبول أو رفض هذا الطلبولل، مفيدا في الإثبات

فالدعوى العمومية تتحرك ، من طبيعة قضائية وليست إداريةتتميز إجراءات التحقيق في كونها و 

وبالتالي التحقيق القضائي غير مرحلة الاستدلال التي تعد من طبيعة ، بأول إجراء من إجراءات التحقيق

رحلة مرحلة الـم هذه ىبقوت، بالطبيعة القضائية لإجراءات التحقيق إدارية لا تتحرك بها الدعوى العمومية

فجهات التحقيق لا يمكنها إصدار قرارات أو ، عد إطلاقا فصلا في الدعوى تولا ، ت الحكمتمهيدية لجها

 .أحكام فاصلة في الدعوى 

 قاض ي التحقيق ماهية  الأول: الـمطلب

إلا أنها تتمحور كلها ، بالرغم مما تزخر به كتب الفقه الجنائي من تعريفات للتحقيق الابتدائي

، حدد قانوناالـم الإجراءات القضائية التي تمارسها سلطات التحقيق بالشكلحول اعتباره مجموعة من 

 لتحدد مدى كفايتها في إحالة، لأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرهاتوصل لوذلك بغية ال
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ف وبالتالي يمكن تعري، تابعةللـمأو أن تقرر وتأمر بألا وجه ، حاكمةلـمختصة باالـم تهم إلى الجهاتالـم

والتي يجب أن تتم في ، بأنه مجموعة من الإجراءات ذات الطبيعة القضائية، التحقيق القضائي الابتدائي

والتي تقوم بها جهات التحقيق التي بينها ، شكل قانوني معين بينته قواعد قانون الإجراءات الجزائية

 القانون دون سواها.

 فاهيمالـم رور بجملة منالـم يجبومن خلال ما سبق ومن أجل تعريف قاض ي تعريفا جامعا 

 :أولا: تعريف التحقيق

هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة بالتحقيق للبحث في مدى صحة الاتهام بشأن 

ادة الـم معروضة عليها من طرف النيابة العامة طبقا لإحكام –جناية أو جنحة أو مخالفة –واقعة جنائية 

، تهمين بهاالـم جرمينالـم ثبتة للتهمة والبحث عنالـم وللبحث عن الأدلة، من قانون الإجراءات الجزائية 66

والتحقيق الابتدائي مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلال أو البحث التمهيدي الذي يباشره الضبط 

وعليه فإن التحقيق يهدف إلى تمهيد ، حاكمة التي تقوم بها جهات الحكمالـم ويسبق مرحلة، القضائي

ف  68ادة /الـم أمام قضاء الحكم باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للكشف عن الحقيقة فتنص الطريق

 يقوم قاض ي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضروريةمن ق .ج.إ. ج:  01

 1للكشف عن الحقيقة.

سنة  لكالـم منبصدور أمر  17في القرن  لكي الفرنس يالـم النظامفي  ظهر أول مرةونظام التحقيق 

قاض ي  إستحداث منصبثم تم ، لازم الجنائيلـمبا عرف حينهاأوكلت مهمة التحقيق إلى ما ي حينما، 1610

للشرطة ضابطا كان قاض ي التحقيق  حيث، 1808صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة بالتحقيق 

 في ظلقضائي إلا ال هبدور  الإعتراف لـمو ، والتحري البحث ب يقومسلطة النائب العام تحت القضائية 

                                                           
 .378، ص 2015عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحقيق والتحري، دار هومة، الجزائر،  1
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تكتمل صورة قاض ي التحقيق في شكلها الحالي إلا بصدور قانون إجراءات  لـمو ، 1856-70-17قانون ال

 1957.1-12-23الجزائية بموجب قانون 

 ثانيا: التعريف القانوني لقاض ي التحقيق

أحد قضاة الحكم أصلا وهو بذلك  أي هو، قاض ي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية

من تحقيق وتحري ، فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية: صفتين متلازمتين يجمع بين

 فهو قاض ي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة أخرى  ومن جهة، بحثا عن الحقيقة

 2.قضائية في القضايا التي يحقق فيها

الباب ، في الكتاب الأول ، الإجراءات الجزائية الجزائري لنظام قضاة التحقيقوقد تطرق قانون 

إجراءات ، نشاط قاض ي التحقيق 1ف من ق.ع.ج 38ادة الـم ا نصت عليهوهو م، الفصل الثاني، الأول 

 .البحث والتحقيق

لحة للتحقيق في الجرائم استدعت الـم غير ان الضرورة، فقاض ي التحقيق هو أحد قضاة الحكم

حكمة بمقتض ى الـم نطلق كان تعيين قاض ي التحقيق من بين قضاةالـم ومن هذا، نصبالـم خلق مثل هذا

:  1فمن ق.إ.ج الفقرة  39ادة الـم دة ثلاث سنوات قابلة للتجديدلـمقرار من وزير العدل حامل الأختام 

دة ثلاث سنوات لـمل حكمة بمقتض ى قرار من وزير العدالـم ختار من بين قضاةالـم يعين قاض ي التحقيق

 قابلة للتجديد.

دة دلالة على إنتهاء مهام للـموبانتهاء ثلاث سنوات من عمل قاض ي التحقيق دون إعادة التجديد 

وقد تستدعي الضرورة أحيانا ان ينتدب أكثر من قاض ي واحد في ، قاض ي التحقيق وعودته كقاض ي الحكم

 حكمة.الـم نفس

                                                           
خليفة كلندر عبداالله حسين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، رسالة  1

 .326، ص2002الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية 
، ص 1992مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائرية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  2

215. 
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 إن قاض ي التحقيق هو الجهةف في قانون الإجراءات الجنائيةوحسب ما جاء في التشريع الفرنس ي 

على أن "يتولى قاض ي من ذات القانون  81ادة الـم وهذا ما نصت عليه، خولة التي تتولى التحقيقالـم

، ا هو وارد في القانون جميع أعمال التحقيق التي يراها ضرورية ومفيدة لإظهار الحقيقة"لـم التحقيق طبقا

الأولى بناء على ، بل يتحقق له ذلك عبر طريقتين، يستطيع أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسهإلا أنه لا 

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنس ي  1فقرة  80ادة الـم وهذا ما نصت عليه، طلب من الادعاء العام

والأخرى بناء على ، بقولها "لا يحق لقاض ي التحقيق مباشرة التحقيق إلا بناء على طلب الادعاء العام ..."

 الـم طلب
 
إجراءات  85ادة الـم وهذا ما نصت عليه، ضرور من خلال شكوى يقدمها مع ادعائه مدنيا

 ثم يحيل الأوراق إلى الادعاء، أما إذا وجد القاض ي على مسرح الواقعة الإجرامية كحالة الضرورية، فرنس ي

من قانون الإجراءات الجنائية  72ادة الـم ،العام باعتباره صاحب الحق في اتخاذ القرار بشأن الدعوى 

 1الفرنس ي.

 ثالثا: خصائص قاض ي التحقيق

 :: إستقلالية قاض ي التحقيقأ

قاض ي التحقيق رغم أنه لا يباشر التحقيق إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا 

طروحة الـم بملف القضية يعني بأي حال من الأحوال أنه خاضع للنيابة العامة بمجرد إتصاله قانونيا

طروحة أمامه. إذ لا يستطيع وكيل الـم بل هو إنه يتمتع بالحرية الكاملة بخصوص الدعوى ، أمامه

ولا ، وطلبه بمباشرة التحقيق ما هو إلا طلب قانوني ووسيلة قضائية، الجمهورية أن يفرض رأيا معينا

 .يمكن أبدا إعتبارها علاقة رئاسية

وبناء ، تهم الذي هو كذلك طرفا في الدعوى الـم خصم من خصوم الدعوى مثلفالنيابة العامة هي 

على ذلك أمكن لقاض ي التحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار مسبب يصدره خلال خمسة أيام فقط 

                                                           
قاهرة، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الاجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(، جامعة الأزهر، الطارق محمد الديراوي،  1

 .137، ص 2005



 القضائية وسلطاته التحقيق قاضي إختصاصات                                                   الأول الفصل

  
 

11 
 

ولعل استقلال قاض ي التحقيق قد يظهر ، ق.إ.ج 69ادة الـم من طلب النيابة مباشرة التحقيق حسب

 38ادة الـم رور بالنيابة العامة حسبالـم مه بالاستعانة مباشرة بالقوة العمومية دون كذلك في مباشرة مها

 1من قانون الإجراءات الجزائية. 2الفقرة/

 :: عدم خضوع قاض ي التحقيق للتدرج الهرميب

فمثلهم مثل قضاة الحكم لا ، قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضون للتدرج الإداري 

وبالتالي لا تصدر لهم الأوامر بإتخاذ أمر معين او الإمتناع عنه أو توجيه التحقيق ، يخضون إلا للقانون 

إذ كيف يمكن التحدث عن ، إتجاها خاصا. غير أنه قد يتبادر لكثير منا إشكالية تحمل في ظاهرها تناقضا

 عدم تبعية قاض ي التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينه من طرف وزير العدل.

لتعيين ما هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن تنظيم الجهاز القضائي ولا علاقة له فنظام ا

لكن ما هو ملاحظ أن هذه التبعية من الناحية العملية لا يمكن  ،بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم"

 لإعتبار أن سلطات النيابة العامة من جهة لها أن تعين قاض ي التحقيق في حالة تعدادهم، التحدث عنها

من ق.إ.ج وباعتبار أن لوكيل الجمهورية مسؤولية الحفاظ على  70ادة الـم خاضع لوكيل الجمهورية حسب

 النظام العام.

 :: قابلية قضاة التحقيق للردج

إن قضاة التحقيق أثناء مباشرة مهامهم مستقلون عن قضاة النيابة وقضاة الحكم وهذا 

للتبعية التدرجية أو الرئاسية أثناء اتخاذ أوامر أو  وكذلك عدم خضوع قضاة التحقيق، بمقتض ى القانون 

 .توجيه التحقيق اتجاها خاصا

شرع الـم فقد منح، ذكورة أعلاه تعتبر ضمانا لتحقيق السير الحسن لجهاز العدالةالـم والخاصية

دني حق طلب رد قاض ي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة الـم دعيللـمتهم أو للـمالجزائري 

ويكون قرار وكيل ، وهذا الطلب يقدم غلة وكيل الجمهورية ليثبت فيه خلال ثمانية أيام، يقالتحق

                                                           
 .130إسحاق إبراهيم منصور، المبادي الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية، ص  1
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 دعيالـم تهم أوالـم يجوز أن يطلب :من ق.إ.ج 71ادة الـم وهذا ما نصت عليه، الجمهورية غير قابل للطعن

آخر من  دني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاض ي التحقيق عن الدعوى لقاض يالـم

 .قضاة التحقيق

عروضة عليه لقاض ي آخر لأسباب ذاتية أو الـم وغالبا ما تكون تنحية قاض ي التحقيق عن الدعوى 

  .اعتبارات أخرى كالقرابة مثلا

 عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم: -د

التحقيق في حالة ما إذا إتصل قاض ي التحقيق بالدعوى العمومية فليس له أن يجمع بين سلطة 

: تناط لقاض ي 38/1ادة الـم وهو ما نصت عليه، الذي هو قاض ي الحكم في دعوى واحدة، وعمله الأصلي

ولا يجوز له أن يشرك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا ، التحقيق إجراءات البحث والتحري 

 للتحقيق وإلا كان ذلك باطلا.

 :جاء بناءا على اعتبار هام وهو شرع الجزائري الـم بدأ الذي نص عليهالـم إن هذا

 فالقاض ي، نطق العدليالـم إن عدم الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم في دعوى واحدة تتنافى مع

وبالتالي لا ، علومات التي جمعهاالـمويكون متأثرا ب، حقق يكون تحت تأثير التحقيقات التي يقوم بهاالـم

 1ها عند النظر في الدعوى والحكم فيها.التحرر من سلطانو  يستطيع التخلص منها بسهولة

العادي  جرى الـم وكذلك عدم الجمع بين السلطتين السابقتين الذكر هو عدم تأثيره على

 مة.حاكللـم

 :ساءلةللـم: عدم الخضوع هـ

هامه لـملا يجوز مسائلة قاض ي التحقيق جزائيا ولا مدليا عن الإجراءات التي يتخذها في مباشرته 

  .من قانون العقوبات 39ادة الـم سلطة الوظيفة العامةباعتباره يمارس 

 

                                                           
 .279مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص  1
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 رابعا: تعيين قاض ي التحقيق

حكمة ويعين من بين بمقتض ى مرسوم رئاس ي وتنهى مهامه الـم قاض ي التحقيق هو أحد قضاة

إن سلك القضاء في الجزائر يشمل طبقا للقانون الأساس ي ، و بنفس طريقة التعيين )بمرسوم رئاس ي(

 . ادة الثانية منه قضاة الحكم وقضاة النيابةالـم في 11-04للقضاء رقم 

 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قبل إلغائها بموجب التعديل 39ادة الـم وقد كانت

حكمة الـم تنص على أن قاض ي التحقيق يختار من بين قضاة 06-22دخل على هذا الأخير بالقانون رقم الـم

من القانون الأساس ي للقضاء  3ادة الـم وبالرجوع إلى، النيابة دون تخصيصأي من بين قضاة الحكم أو 

جلس الـم بعد مداولةو  نجدها تنص: يعين القضاة بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح من وزير العدل

 1الأعلى للقضاء.

همة من بين قضاة الـم وعليه يمارس مهام التحقيق القضائي في الجزائر قضاة يكلفون بهذه

من القانون الأساس ي للقضاء  50ادة الـم حاكم يتم بموجبالـمالجمهورية وان تعين قضاة التحقيق حاليا ب

 2جلس الأعلى للقضاء.الـم بمقتض ى قرار من وزير العدل بعد استشارة

ن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاض ي حاكم عدة قضاة تحقيق فإالـم بإحدى وجد نوا

من ق .ا. ج أصبح وكيل الجمهور ية إذا تطلبت خطورة القضية  70ادة الـم مقتضالذي يكلف باجراءه وب

كلف بالتحقيق قاض ي أو عدة قضاة آخرين سواء عند فتح التحقيق أو الـم أو تشعبها أن يلحق بالقاض ي

كلف بالتحقيق سير الـم كلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات وينسق القاض يالـم بناء على طلبه من القاض ي

ؤقت والرقابة القضائية واتخاذ أوامر الـم الصفة للفصل في مسائل الحبسه إجراءات التحقيق وله وحد

 3التصرف في القضية.

                                                           
دور النيابة العامة وعلاقتها بنظام قاضي التحقيق في متابعة الدعوى العمومية، ، زروق عبد الحفيظ، عبيدلي عبد الجليل 1

.ص 2005/2006رة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الإدارية، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، مذك

21. 
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  50المادة  2
 .394عبداالله أوهايبية، المرجع السابق، ص  3
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 71ادة الـم كما نصت، ا دعت الضرورة لذلكلـمويجوز للوزير انتداب أكثر من قاض ي للتحقيق ك

 تهم أوالـم التحقيــــق بناء على طلبعلى أنه لوكيل الجمهورية تنحية قاض ي ، قبل تعديلها بنفس القانون 

إلا أنه منذ ، رغم أن هذا أمر مقـــرر بالدستور ، مما يفيد عدم استقلال قاض ي التحقيق، دنيالـم دعيالـم

فصار قاض ي التحقيق يعين بمرسوم من رئيــــس الجمهورية بصفته  39ادة الـم عدلت 01/08القانون 

بدلا ، بنقل اختصاص تنحية قاض ي التحقيــــــق لغرفة الاتهام 71ادة الـم كما عدلت، القاض ي الأول بالدولة

حكمة إلا اختـيار أحدهم لكل الـميبق اه في حالة تعدد قضاة التحقيق ب لـممن وكيل الجمهورية الذي 

أما إن رأى تنحية قاض ي التحقيق لحسن ، حسبما يلاءم حسن سير التحقيق، قضية يطلب التحقيق فيها

 1وجب عليه تقديم طلب لرئيس غرفة الاتهام.سير العدالة 

 إختصاصات قاض ي التحقيق  الثاني: الـمطلب

بحيث لا يجوز لها  ،إن الاختصاص عموما هو مدى السلطة التي خولها القانون لجهة أو محكمة

 ضمن كما لا يجوز أن ترفض دعوى  ،تكن ضمن حدود اختصاصها لـمالنظر في قضية قدمت إليها إذا 

 بادئالـم لأن فكرة الاختصاص في حد ذاتها هي إحدى أسس القانون العام ومن ي،القانونإختصاصها 

 2بها وقواعد الاختصاص من النظام العام أي أن مخالفتها تجعل الإجراء باطلا. لـمسالـم

هامه وفقا للقواعد والحدود التي رسمها لـمقصود بالاختصاص هو مباشرة قاض ي التحقيق الـمو 

 3طروحة أمامه.الـم القانون ويمارس في إطارها التحقيق في الدعاوى 

ويتحدد اختصاص قاض ي التحقيق من خلال الأشخاص والوقائع والإقليم فيوصف بالاختصاص 

تهم ومدى اختصاص قاض ي التحقيق به أم لا ويوصف الـم الشخص ي من خلال النظر للشخص

                                                           
 .345 أوهايبية، المرجع السابق، ص عبداالله 1
 .91، ص 2010، دار هومه، 05محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  2
 .391أوهايبية، المرجع السابق، ص عبداالله  3
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كذلك يتحدد من خلال و  عروضة عليه ومن جهة أخرى مالـ بالاختصاص النوعي من خلال النظر للوقائع

 1.حليالـم كانية فيوصف بالاختصاصالـم الدائرة

 حليالـم أولا: الاختصاص

ج: يتحدد اختصاص قاض ي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل ا من ق 40ادة الـم تنص

القبض على أحد هؤلاء الأ شخاص حتى شتبه في ممارستهم في اقترافها أو بمحل الـم إقامة أحد الأشخاص

 2.ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر

جال الكافي الذي يباشر فيه قاض ي التحقيق عمله في التحقيق باتخاذ الـم الاختصاص الإقليمي هو

 ستمرة.الـم إجراءاته وأن مكان ارتكاب الجريمة يختلف بالنسبة للجرائم الوقتية عنها بالنسبة للجرائم

كاني بحسب ما يقرره القانون من دوائر اختصاص مكانية فقد يكون الـم جالالـم هذا ويضيف

اختصاص محلي يمكن تمديده لدوائر أخرى وقد يكون وطنيا يشمل كل التراب الوطني إذا تعلق الإجراء 

نظمة عبر الحدود الـم خدرات والجريمةالـمبعملية تفتيش بمناسبة التحقيق بشان جرائم الإرهاب و 

تعلقة الـم عطيات وجرائم تبييض الأموال والجرائمللـمعالجة الإلية الـم اسة بأنظمةالـم وطنية والجرائمال

 3بالتشريع الخاص بالصرف.

على أنه: يتحدد اختصاص قاض ي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو  40ادة الـم حيث نصت

اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص شتبه في مساهمتهم في الـم محل إقامة أحد الأشخاص

حلي لقاض ي التحقيق إلى الـم ويجوز تمديد الاختصاص، حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر

نظمة عبر الحدود الـم خدرات والجريمةالـم في جرائم، عن طريق التنظيم، دائرة اختصاص محاكم أخرى 

                                                           
 .391عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص  1
 تحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق. قانون الإجراءات الجزائية،من  40المادة  2
صونيا لبه، مليكة نصيب، درجتي التحقيق)قاضي التحقيق وغرفة الإتهام(، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم  3

 .18، ص 2000القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
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 وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم، عطياتللـمعالجة الآلية مالـ اسة بأنظمةالـم الوطنية والجرائم

 1تعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.الـم

حاكمة والتحقيق التي تم الـم مكرر أن هذا التمديد يطبق أيضا على جهات 40ادة الـم ثم بينت

بعيدة  2مكرر  40و 1مكرر  40ادتين الـم ثم جاءت، 2وهي الأقطاب القضائية، حليالـم توسيع اختصاصها

لحالة التحقيق  3مكرر  40ادة الـم شرع مرة ثانية في نصالـم ليعود، عن اختصاص قاض ي التحقيق

 حيث يجب أن يتخلى القاض ي لقاض ي تحقيق هذه، فتوح بخصوص هذا النوع من الجرائمالـم القضائي

مع احتفاظ الأمر بالقبض أو بالحبس الذي كان قد أصدره القاض ي الأول بقوته التنفيذية ، حاكمالـم

صلاحيات قاض ي  5مكرر  40ادة الـم ثم بينت، قانون الإجراءات الجزائية 4مكرر  40ادة للـمتطبيقا 

مة وطوال التحقيق الجديد أين نصت على أنه: يجوز لقاض ي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العا

تحصل عليها الـم أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال، مدة الإجراءات

 3من الجريمة أو التي استعملت فـــي ارتكابــــــها.

 ثانيا: الاختصاص النوعي:

إن قاض ي التحقيق مختص بالتحقيق في كل جريمة معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات أو 

وصوفة جناية يكون إلزاميا ولا يجوز إحالة الشخص فيها الـم كملة له وان التحقيق في الجرائمالـم القوانين

فهو اختياري يخضع لتقدير النيابة و  أما في مواد الجنح، حاكمة قبل إجراء تحقيق قضائي معهللـممباشرة 

يكن مرتكب الجنحة حدث حينئذ  لـمحاكمة ما الـم في طلب فتح التحقيق أو إحالة القضية مباشرة إلى

يكون قاض ي الأحداث مختص إلا إذا كان معه متهمين بالغين فيكون قاض ي التحقيق مختص كذلك وإذا 

رتكبة في الخدمة أو ارتكبت الـم كانت الجريمة تتعلق بالنظام العسكري أو من طبيعة الجرائم العادية

                                                           
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.155-66من الأمر  40المادة  1
حمودي ناصر، قضاء التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري دراسة تحليلية نقدية، مطبوعة مقدمة لطلبة  2

 .28، ص 2014، الماستر تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.155-66من الأمر  5مكرر  40المادة  3
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ختص نوعيا بالتحقيق فيها حسب الـم وحدهداخل مؤسسة عسكرية فان قاض ي التحقيق العسكري يكون 

 1.قانون القضاء العسكري من  25ادة الـم نص

جالس الخاصة بالنظر إليها بحيث الـم ل إلغاءنسبة لجرائم الإرهاب والتخريب قبوكذلك الأمر بال

حاكم الجنايات العادية بحيث تعرض على قاض ي لـمكان الكثير من هذه الجرائم يسند للفصل فيها 

 .يق العاديالتحق

إذن فقاض ي التحقيق لا يستطيع الامتناع عن التحقيق أو إجراء التحقيق في جناية مثلا فهي 

تدخل في دائرة اختصاصه ومنصوص عليها قانونا كذلك لا يستطيع إجراء تحقيق في جنحة مثلا لا تدخل 

ة اختصاصه شرع أي ممارسالـم في مجال اختصاصه فيجب عليه التقيد بالاختصاص الذي منحه له

 2في إطاره القانوني. النوعي

 :ثالثا: الاختصاص الشخص ي

قاض ي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو بعض الجنح و المخالفات التي  إن

قدمت بشأنها النيابة العامة طلب افتتاحيا كما يحقق قاض ي التحقيق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم 

من قانون  76التهمة بارتكابهم نفس الوقائع والذين لم يرد اسمهم في الطلب الافتتاحي طبقا لنص المادة 

 3الإجراءات الجزائية.

اتصاله  مصحوبا بشكوى  دعاء مدنيإيمكن أن يتصل قاض ي التحقيق بالدعوى عن طريق و 

نه من أإلا ، بيانات أن يحتوي أيةالقانون في هذا الطلب  ولا يشترط، بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي

، طلب إجراء التحقيق واسم وصفة من أصدرهأولها ، الضروري أن يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه

وبمقتض ى هذا ، وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان أهمية باعتبار أن الطلب الافتتاحي ورقة رسمية

الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاض ي التحقيق إجراء التحقيق ضد شخص معين أو مجهول بشان 
                                                           

 ، المتضمن القضاء العسكري.1971-01-22المؤرخ في  28-71من الأمر رقم  25المادة  1
 .92المرجع السابق، ص محمد حزيط،  2
خلفي عبد الرحمان، سلسلة محاضرات في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،  3

 .245، ص 2011بجاية، 
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طلوب الـم ومن الضروري تحديد الوقائع، رفقة بهـمال ستنداتالـم الجريمة أو الجرائم التي تنطوي 

 1.التحقيق بشأنها حيث يختص بها قاض ي التحقيق بها وحده دون سواه

دعاء أمامه لل تضرر من جنحة أو مخالفة أن يتجه مباشرة إلى قاض ي التحقيق للـمأجاز القانون و 

ر وكيل الجمهورية ليبدي ما يراه وفي هذه الحالة ينبغي على قاض ي التحقيق إخطا، مدنيا مصحوبا بشكوى 

 2.والية للخطارالـم مناسبا من الطلبات على أن يكون رد وكيل الجمهورية في الأيام الثمانية

 لف إلى النائب العام لدىالـم قضاة التحقيق على وكيل الجمهورية إرسال أحدوفي حالة إتهام 

تابعة فإنه يعين قاض ي للـمفإذا رأى أن هناك محلا ، جلسالـم جلس الذي يعرض الأمر على رئيسالـم

ونفس ، جا من ق 576ادة الـم تابعالـم حكمة التي يعمل بها القاض يالـم تحقيق من خارج دائرة إختصاص

 ج.ا من ق 577ادة الـم ا هو منصوص عليه فيلـمالأحكام تطبق على ضباط الشرطة القضائية طبقا 

 :رابعا: الاختصاص الاستثنائي

 3:تهمالـم بسبب صفةأ: 

 .كلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاض ي الأحداثالـم تهم صغير السن )الحدث(: هنا الهيأةلـما -

 في حالة التحقيق في الجرائمالأشخاص اللذين يتمتعون بحصانة )الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتين(:  -

 .من رفع الحصانة رتكبة من طرفهم لابدالـم

  4الوزير الأول ورئيس الحكومة.رئيس الجمهورية و  - 

جالس الـم والنواب العامون لدىجالس لـمحكمة العليا والولاة ورؤساء االـم أعضاء الحكومة وقضاة -

 .رتكبة من طرفهمالـم حكمة العليا التحقيق في الجرائمالـم القضائية: يتولى قضاة التحقيق على مستوى 

                                                           
علي شملال، الطلب الافتتاحي وسيلة اتصال النيابة العامة بقاضي التحقيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية  1

 .92، ص 2010، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 01دد والسياسية، الع
 .91علي شملال، المرجع السابق، ص  2
 .39حزيط، المرجع السابق، ص محمد  3
 .2020من دستور  183المادة  4
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جلس الذي يعمل فيه الـم الجمهورية: قاض ي التحقيق خارجحاكم ووكلاء الـم جالس ورؤساءالـم قضاة -

  .هؤلاء القضاة

جلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة للـمحاكم وضباط الشرطة القضائية: قاض ي التحقيق الـم قضاة -

 1 .اختصاصه هؤلاء

 2.حاكمالـم حاكم العسكرية ويخضع لإجراءات التحقيق على مستوى الـم العسكري: يحاكم أمام -

 :ب: بسبب طبيعة الجريمة

 :شرع بقواعد اختصاص مميزة هيالـم هناك فئة من الجرائم خصها

 .حاكم العسكريةالـم الجرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام -

  .حاكم العسكريةالـم الجرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام -

ويخضع  1995-02-25ؤرخ في الـم 10-25وسومة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل صدور الأمر الـم الجرائم -

بعد حاكم الـم جالس القضائية الخاصة بعدها أصبح من اختصاصالـماختصاص الأمر فيها فيما يسمى ب

1995. 

 سلطات قاض ي التحقيقالثاني:  بحثالـم

بالفصل الثالث من الباب  سلطاتهالإجراءات الجزائية الجزائري لقاض ي التحقيق و  قانون تعرض 

على أنه مكلف بالبحث والتحـري  38ادة الـم حيث نصت، 175حتى  38واد من الـمب، الأول من الكتاب الأول 

السلطات وأن له العديد من ، علوماتالـم التحقيق في كل الجرائم لجمعبو ، جرمينالـمعن الجرائم و 

عاينة أو لإعادة تمثيل للـمثم الانتقال ، تهمين أو الشهودالـم تهم ومواجهتــه بغيـره منالـم سماع واستجوابك

والتفتيش واستـــــــدعاء أي شاهد وإصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والإيداع وانتفاء وجه ، الجريمة

وافقة الـمؤقت تلقائيا أو بالـم والافراج، ندات للنائب العامستالـم حاكمــــــة أو تحويلللـمالدعوى والإحالة 
                                                           

 .94محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1
المتضمن قانون القضاء العسكري ج ر ج  1971أفريل  22المؤرخ في  28-71من الأمر رقم  28، 27، 26، 25المواد ، 2

 .1971المؤرخ في  32ج، عدد 
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ولا يجوز له الاشتراك في الحكم في قضايا ، بالقوة العموميةبالاستعانــــــــة مباشرة و ، على طلبه أو رفضه

 تحت طائلة بطلان الحكم.، فيها بصفته قاض ي تحقيق

حســب ، حليالـم يحقق في كافة أنواع الجرائم التابعة لدائرة اختصاصه التحقيقفإذا كان قاض ي 

فإن ، تهمين أو مكان القبض عليه ولو حصل لسبب أخرالـم مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد

 1إلا بوسائل قانونية. 67ادة للـممارسة مهامه لا ينعقد طبقا لـمسلطاته بذلك 

 العادية للتحقيقالإجراءات الأول:  طلبلـما

، تهمينالـم بالتحقق من الوقائع وهوية، بمجرد وصول ملف الإجراءات إليه الجمهوريةيقوم وكيل 

من قانون الإجراءات الجزائية  66ادة الـم إذ نصت، افتـتاح تحقيق ابتدائي، ثم يطلب من قاض ي التحقيق

 كما يجوز اجراؤه في مواد، ي مواد الجنحعلى أن التحقيق الابتـدائي وجوبي في مواد الجنايات واختياري ف

 2خالفات.الـم

 عاينة الـمالإنتقال و الفرع الأول: سلطات ومهام قاض ي التحقيق في 

إذ ، هي الانتقال والتفتيش والضبط 87-79واد لـما شرع صراحة فيلـما الإجراءات التي أشار إليها

حيث أنه لا ، أو الانتقال بغرض التفتيش، للتفتيشعاينة كما قد يكون للـمأن الانتقال للاماكن قد يكون 

بينت ماهية التفتيش من خلال بيان  وادلـما ويمكن القول أن هذه، تفتيش دون انتقال لقاض ي التحقيق

تهم أو في مسكن غير لـما في مسكن، كان الذي يجري فيهلـما التفتيش بحسب كما وبينت أحكام، هدفه

 3.تهملـما مسكن

تكن له أهمية في العديد من  لـموحتى وإن ، يكن وجوبي لـمحتى وإن ، الواقعة حللـمفالانتقال 

عاينة حالة الأمكنة والأشياء لـمإلا انه في بعضها يعد من أهم الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة و ، الجرائم

تزول آثار بادرة به قبل أن لـما ستحسنلـما ومن، ادي للجريمةلـما وكل ما يتعلق بالوجود، والأشخاص

                                                           
 .125محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1
 .331عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص  2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 156-66من الامر رقم  87-79المواد  3
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كما يسمح في ، وكثيرا ما يكون الانتقال مصحوبا بالتفتيش وضبط الأشياء، كانلـمالـم االجريمة أو تتغير مع

الـم ؤثرات الخارجية ومطابقة أقوالهم على معللـمالعادة بسماع الشهود دفعة واحدة قبل أن يخضعوا 

 تهم متى أمكن ذلك طبقا للقانون.لـما بعاينة فرصة استجوالـما كما قد تتيح، كان وآثار الجريمةلـما

منوحة للنيابة في فتح التحقيقات من الـم والسلطة التقديرية، غير أن تأخير فتح التحقيقات

 ذاتلبس بها إالـم لكن يبقى دوره كبيرا في الجرائم، قد يفقد هذا الإجراء أهميته في غالبية الجرائم، عدمه

أنه الشرط الضروري والأولي للقيام بالتفتيش والحجز كما ، الجريمةكان وقوع لـمانتقل قاض ي التحقيق 

 1اللذين لا يمكن القيام بهما دون انتقال.

 :عاينةالـمأولا: الإنتقال و 

مبينا ضمنيا ماهية هذا الإجراء غير  80و 79ضمن مادتين ، شرع الجزائري إجراء الانتقالالـم نظم

الكثير من الإجراءات التي لا يلجأ إليها قاض ي التحقيق إلا إذا رأى فائدتها في إظهار  شأنشأنه ، 2الوجوبي

بقصد البحث ، عاينات اللازمة لأماكن وقوع الجريمةالـم وهو إجراء، من خلال تبيان الهدف منه -الحقيقة

ابقة أقوال أو بغرض معاينة الأماكن لأجل مط، فيها عن أدلة سيما إذا كانت الجريمة حديثة الوقوع

وهو إجراء ، أو لإعادة تمثيل الجريمة، الأطراف بحالة هذه الأماكن وما إن كانت تتوافق وهذه الإدلاءات

خاصة وأنه قانونا ، وبالتالي له اتخاذه، يمنعه أيضا لـمجال لكن الـم شرع في هذاالـمينص عليه ب لـمهام 

 3لوحيد ألا يكون هذا الإجراء غير مشروع.مخول باتخاذ كل إجراء يهدف للكشف عن الحقيقة والشرط ا

عاينة تعني في الغالب معاينة الـمو ، عاينات اللازمةالـم شرع إجراءالـم إن الانتقال أصلا يهدف به

، ليشاهد بنفسه مسرحها، حقق إلى مكان وقوع الجريمةالـم وهي إجراء بموجبه ينتقل، الجريمةمكان وقوع 

وكذا جمع ، للتمكن من مقارنتها بأقوال الأطراف، والوقوف على كيفية وقوعها، تعلقة بهاالـم ويجمع الآثار

 ادية للجريمة والأدلةالـم أو هي الفحص الدقيق للآثار، الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة
                                                           

 .71حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  1
بأنه: إن إعادة تمثيل الجريمة من  60.403في الطعن رقم:  1988-12-20قضت المحكمة العليا في قرار لها مؤرخ في:  2

 لزومي، لا سيما إذا  لم تطالب به النيابة العامة أو الدفاع طرف قاضي التحقيق إجراء اختياري لا
 .71حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  3
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و وتجميع كل ما له علاقة بذلك وبدون تأخير خوفا من اندثار الآثار أ، وجودة في مكان وقوع الجريمةالـم

ادية التي الـم س بنفسه العناصرلـمحقق من أن يالـم وهي تمكن، محوها من قبل الجاني أو بفعل الطبيعة

عينية أو مادية وقد تكون ، ا قد تكون شخصيةلـمعاينة قد تكون مكانية مثالـمو ، تفيد في كشف الحقيقة

من آثار طعنات أو غير  وبيان ما به، عاينة الشخصية مثل فحص جثة القتيلالـم ،بحسب نوع الجريمة

، جني عليهالـمتهم و الـم كاني لكل منالـم حقق الوضعالـم كانية هي التي يعاين من خلالهاالـم عاينةالـمو ، ذلك

فتتمثل في معاينة وجود ، تعلقة بالأشياءالـم عاينة العينيةالـم أما، أثناء ارتكاب الجريمة ووضع الشهود

 1.أو بصمات أو غير ذلكأشياء أو بقع دم في مــكان الحادث 

ولوكيل الجمهورية ، التحقيق قبل الانتقال أن يخطر وكيل الجمهورية وجوبا قاض يويجب على 

فاصطحاب كاتب ، لكن الشرط الأساس ي وتطبيقا لقاعدة تدوين التحقيقات، حق مرافقته جوازيا

إجراءات شرط جوهري يترتب عاينة وما تلى ذلك من الـملكون تحرير محضر بالانتقال و ، التحقيق ضروري 

والانتقال قد يكون لدوائر اختصاص محاكم أخرى غير دائرة اختصاص قاض ي ، 2على تخلفه البطلان

ووكيل ، وكيل الجمهورية التابع له، ختصينلـما وفي هذه الحالة عليه أن يخطر وكيلي الجمهورية، التحقيق

مصحوبا بكاتب الضبط دوما تطبيقا لقاعدة تدوين ، راد الانتقال إليهالـما ختص بالدائرةلـما الجمهورية

خاصة وأنه في هذه الحالة يتوجب عليه التنويه في محضره عن الأسباب التي دعته لهذا ، محاضر التحقيق

كما أن ، وبالتالي فإجراء الانتقال لا يثير أية إشكالات من خلال مفهومه ولا هدفه ولا إجراءاته، 3الانتقال

 .أو غموض لبسجاءا سليمين خاليين من أية إشكالات أو  اهتظمنالنصين اللذين 

، عاينة في عنوان القسمالـم شرع الجزائري صراحة على إجراءالـم وبالتالي بالرغم من عدم نص

حقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه الـم إجراء بمقتضاه ينتقل باعتبارهافالانتقال يهدف إليها 

                                                           
 .79حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  79المادة  2
 نون الإجراءات الجزائية.المتضمن قا 155-66من الأمر  80المادة  3
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، بالجريمة وكيفية وقوعها وكذلك جمع الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقةتعلقة الـم ويجمع الآثار

 1كان أو للشخص أو لأي أمر له علاقة بالجريمة.للـمحقق الـم فهي في جوهرها فحص حس ي مباشر من قبل

 تفتيش ثانيا: ال

جنحة في محل التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن أدلة مادية لجناية أو 

وهو وسيلة للحصول علي دليل يفيد في كشف الحقيقة حيال شخص ، سكن أو الشخصالـم يتمتع بحرمة

قامت دلائل كافية علي إتهامه بشأن جناية أو جنحة وقعت بالفعل بوصفه فاعلا لها أو شريكا فيها أو أنه 

 من أجل إثبات إرتكابها أو نسبتها إلىوذلك ، حائز لأشياء استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها

  2قررة.الـم تهم وفقا للجراءات القانونيةالـم

إلى  إضافة، كون هذا الأخير هو إجراء يترتب عن التفتيش، يختلف عن الضبط التفتيشكما أن 

أو لدى كما أن الضبط لا يجوز إلا في مكان معين ، لكية ولا يعتبر إعتداءا على حق السرالـم أنه يرتكز على

 التي يمكن اعتبارها دليلا في الجريمة. بينما التفتيش ينصب على كل الأشياء، شخص معين أو أشياء معينة

معدلة من قانون الإجراءات  68و 64معدلة  44واد الـم يجد سنده القانوني في بالتفتيشوالإذن 

القضائية على إذن مكتوب ج على ضرورة حصول ضابط الشرطة ا ق 44ادة الـم فقد إشترطت، الجزائية

 3لتبس بها.الـم سكن وتفتيشه في الجرائمالـم بادرة بدخول الـم من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق قبل

بأنه: يمكن قاض ي التحقيق أن يقوم بأية  03-92رسوم التشريعي الـم من 23ادة لـمنصت او 

أو يأمر ضباط الشرطة ، التراب الوطنيليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد  حجزعمليات تفتيش أو 

 نصوص عليها في التشريعالـم كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى ، ختصين للقيام بذلكالـم القضائية

                                                           
 .80حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  1
، ص 1972لنظريه العامه للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن، دار التنهضة العربية، مصر، اسامى حسنى الحسينى،  2

37 . 
 .108، الجزائر، ص 2أحسن أبوسقيعة، التحقيق القضائي، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط 3
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إما بقوة القانون أو بناء على طلب النيابة العامة أو التماس ، وأن يأمر بأية تدابير تحفظية، عمول بهالـم

 1من ضابط الشرطة القضائية.

أنه ، يتبين لقاض ي التحقيق من خلال معطيات القضية وما هو متوفر لديه بملف التحقيققد 

فله هنا أن يقرر إجراء ، يمكن أن تكون هناك بعض الأشياء التي يكون في كشفها فائدة في إظهار الحقائق

الغير إذا ما  أو مسكن، تهم بارتكابهالـما أو مسكن، قد يكون مكان ارتكاب الجريمةو ، 2تفتيش في أي مكان

 شرع الجزائري في نصالـمو ، كان يحتمل أن تتواجد به أشياء تفيد في إظهار حقيقة الجريمة التي يحقق فيها

استعمل مصطلح أشياء دون أن يحصرها فيما إن كانت وثائق أو مستندات أو أشياء أخرى  81ادة لـما

ألة تفتيش أماكن ارتكاب الجريمة أو أي وإن كانت مس، ارتكبت بها الجريمة أو تحصل عليها من ارتكابها

ساكن التي يضفي عليها لـما فإن الإشكال دوما تفتيش، مكان آخر يقع في مكان عمومي لا يثير إشكال

، تزام والتقيد ببعض الشروطلذا يتعين الا، الدستور والقانون حرمة باعتبارها مستودع سر الإنسان

أو ، تهملـما سواء كان مسكن، ساكنلـما بخصوص تفتيش ركزتا على ذلك من جديد 83و 82ادتان الـمف

  3شرع كل حالة منهما في مادة مستقلة.لـما ونظم، تهملـما مسكن شخص غير

، راد تفتيشه في غير دائرة اختصاصهلـما تهملـما تهم أو مسكن غيرلـما وهنا أيضا قد يكون مسكن

أن يتبع الإجراءات الواجب إتباعها في حال ما قرر ، فهنا على قاض ي التحقيق إذا ما ارتأى الانتقال للتفتيش

التابع له دائرة ، من وجوب إخطار وكيلي الجمهورية، جا من ق 80 الـمادةنصوص عليها بالـمالانتقال و 

ودوما يحرر ، راد تفتيشهلـما سكنلـما وذلك الواقع في دائرة اختصاصه، اختصاص قاض ي التحقيق

                                                           
حمودي ناصر، المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري دراسة تحليلية نقدية، مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر  1

 .120، ص 2014اسية، جامعة البويرة، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السي
من ق اج حيث نصت على أنه: يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون  81نص المادة  2

 كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.
 .72حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  3
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 وبالتالي لا يستدعي الأمر تكرار، الإجراءين مرتبطينأن محضر يبين فيه سبب الانتقال والتفتيش كون 

 1شترطات القانونية.لـما تطلبــات أولـما

ميزت بين ج ا فأحكام التفتيش في ق، تهملـما تفتيش مسكن بخصوصوما تجدر إليه الإشارة 

 2.فتيش في غير حالة الجناياتالتفتيش في حالة ارتكاب جناية والت ماه حالتين

الجنح وقد ، تهم في الجرائم غير الجناياتلـما سكنلـمففي التفتيش الذي يجريه قاض ي التحقيق 

فهنا على قاض ي التحقيق ، 3 تكون مخالفات كونه ليس هناك ما يمنع أن يطلب فتح تحقيق في مخالفة

وله أن ينيب في ذلك ضباط ، ج التي تعد الإطار العام للتفتيش جا من ق 47إلى  45واد الـمالالتزام بما ورد ب

لكن لا يمنع القانون أن يكون ، ولا يشترط في هذه الحالة حضور وكيل الجمهورية، الشرطة القضائية

 ج ج.ا ق 79ادة لـما هتا تناوللـمطبقا ، حاضرا

أي ، 47 الـمادةحددة بلـما تهم في غير الساعاتلـما في حين في الجنايات له أن يقوم بتفتيش مسكن

لكن ذلك مشروط بأن يجريه بنفسه وأن يكون ، يجوز له التفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل

كما لا يمكنه ، الأمر الذي يفهم منه أنه لا ينيب ضباط الشرطة القضائية، ذلك بحضور وكيل الجمهورية

وبالتالي ، وإلا طبقت أحكام الفقرة الأولى، يكن وكيل الجمهورية حاضرا لـمالاستفادة من الاستثناء إن 

كما تجدر الإشارة بأنه في حالة الجناية أعفي قاض ي التحقيق من ، 47إلى  44واد الـموجوب الالتزام ب

تين ادلـما أنه يجب التقيد دوما بنص يبمعنى ، فقط 47ادة لـما وجوب توفر الشرطين السابقين من أحكام

سواء كنا بصدد التفتيش في جناية أو جنحة أو حتى مخالفة في حال ما كانت رهن تحقيق ، 46و 45

 4مفتوح.

على قاض ي التحقيق أن يراعي  83ادة للـمفهنا طبقا ، تهمالـم قد يجرى التفتيش في مسكن غيرو 

إذا  :ج ج على أنها ق 83ادة الـم تنصو ، 47إلى  45واد من الـمنصوص عليها بالـم الأحكام العامة للتفتيش
                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  08المادة  1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  82المادة  2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  66المادة  3
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  47إلى  44لمواد ا 4
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سكن الذي يجري تفتيشه ليكون الـم تهم استدعي صاحبالـم حصل التفتيش في مسكن غير مسكن

حاضرا وقت التفتيش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور إثنين من 

ين لا تكــون بينهم منهم فبحضور شاهد يوجد أحد لـمفإن ، رين بمكان التفتيشأقاربه أو أصهاره الحاض

كما ، 47، 45ادتين الـم يلتزم بمقتضيات وعلى قاض ي التحقيق أن، وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية

 1.هنة وحقوق الدفاعالـم عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر ويجب

عرفة ما إذا كان لـمووظيفته  وحتى لا يقع البطلان يجب بيان إسم مصدر الإذن بالتفتيش

أو ، جا ق 44ادة الـم ويتعلق الأمر بقاض ي التحقيق ووكيل الجمهورية في حالة التلبس طبقا لنص، مختصا

 138ج أو في حالة الإنابة القضائية ا ق 64ادة الـم لقاض ي التحقيق أثناء التحقيق الإبتدائي طبقا لنص

جملة من البيانات  06-22بموجب التعديل بموجب القانون  3في فقرة  44ادة الـم لقد أضافت ج.ا.ق

تهم بتحديده تحديدا كافيا الـم وكذلك إسم وعنوان، تهمللـمسندة الـم الواجب ذكرها وهي ذكر الجريمة

شمل الأمر ، تهم دون تحديد وكان له أكثر من مسكنالـم وإذا ورد بالإذن بالتفتيش مسكن، نافيا للجهالة

وجب على ضابط الشرطة ، ساكن دون غيرهاالـم وإذا حدد مصدر الأمر بعض، كل مسكن مهما تعدد

 يشترط إسم ضابط الشرطة القضائية لـملكن القانون ، ذا التحديدبهنتدب أن يتقيد الـم القضائية

العدالة  نتدب وإنما يكتفي بتحديد وظيفته بالاعتبار أن التوقيع هو إجراء جوهري يتعلق بحسب سيرالـم

مقارنة بالطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق الذي يترتب على عدم التوقيع عليه من طرف وكيل الجمهورية 

ه لا يعتد بالإذن الذي يصدر شفويا.
ّ
 2البطلان وعلى هذا الأساس فإن

 والـمستندات ضبط الأشياءو  ثالثا: الحجز 

أن تؤدي إلى معرفة مرتكب الجريمة  ويمكن، وسلـمنقولة ذات كيان وحس خارجي ملـما إن الأشياء

 .لأنها ذات طبيعة ومميزات تمثل دلائل التحقيق، ساهمين فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالـم أو

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  38المادة  1
سليماني نعيمة، لعيز نصيرة، أحكام التفتيش في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:  2

 .28البويرة، ص  –قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة أكلي محند اولحاج 
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إذ يجيز القانون لقاض ي التحقيق أن ، فضبط الأشياء هو الحفاظ عليها وحجزها وضعها في أختام

من قانون إج ج  42 الـمادةف، ق تنفع في إظهار الحقيقةيقوم بضبط الأشياء إذا كانت هذه الأشياء والوثائ

وتهدف عملية ضبط الأشياء ، حافظة على الأثار التي يخش ى إختفاءها وذلك بضبطهالـما على وجوب

 حقق في كشف غموض الجريمة والتوصل إلى الفاعل ومساندة الأدلةلـما كنتيجة للتفتيش إلى مساعدة

ضبوطات بطريقة سليمة الـمحافظة على الأثار و لـما قضاء لذلك لابد منتوفرة لديه وتأييدها أمام اللـما

أما إذا تعلق الأمر ، سروقة والوثائقلـما ادية مثل السلاح أو الأمواللـما وهذا إذا تعلق الأمر بضبط الأشياء

قضائية وجودة في مكان الجريمة فإن ضابط الشرطة اللـما بالأشياء التي لا يمكن حجزها لطبيعتها كالأثار

 1حضر أو أن يقوم بتصويرها بقصد تقديمها إلى السلطة القضائية.لـما يكتفي بذكرها في

هو إجراء بإمكان قاض ي  ستندات والأشياء التي لها علاقة بالجريمةالـمضبط وحجز الأوراق و ف

ولأن ، ومعطياتهابحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها ، ا له الاستغناء عنهلـممث، التحقيق اللجوء إليه

حامين أو الأطباء أو الـمك ، هنيالـم أو أن صاحبها ملزم بالسر، الحجز قد ينصب على وثائق تتضمن أسرارا

، عاينة والتفتيشالـم أحكام أكثر مما خص بهاو شرع الجزائري هذا الإجراء بمواد الـم فقد خص، غيرهم

إجراء من إجراءات الحجز وإنما  85ادة لـما تتضمن لـمفي حين ، إجراءات الحجز 84ادة الـم في وضحف

 لإجراء آخر هو إجراء طلب استرداد 86ادة الـم وخصص، موضوعية تتضمن جريمة شرع مادةالـم جعلها

 2.حجوزاتالـم

، ا قد تكون من وسائل ارتكاب الجريمة أو من متحصلاتهالـممث حجوزاتالـمضبوطات و الـم وهذه

تجارية ، سواء كانت مالية أو غير مالية، منقولات أو مستندات أو أوراق أخرى فهي أيضا قد تكون أدوات أو 

، ستندات أيا كان نوعهاالـم غير أن طبيعة بعض الجرائم قد تتعلق ببعض، أو حتى نقود أو سبائك ذهبية

                                                           
 .339، ص وهايبية، المرجع السابقأ عبد االله 1
 .76حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  2
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 ستنداتالـم يكون بغرض البحث عن هذه، لذا فغرض قاض ي التحقيق من تقرير إجراء التفتيش

 1.ا وما يربطها بالجريمة بإعتبارها أدلة تساعد في الكشف عن الجريمةوالتحقيق فيه

شرع عالج مسألة الاطلاع على لـما فإن، ولكون حرمة الحياة الخاصة مكفولة دستوريا وقانونيا

حيث أنه إذا اقتض ى الأمر ، لة معاملة خاصةسألـما فقد عامل، ستندات بنوع من التحفظالـمالوثائق و 

 تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاض ي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائيةأثناء إجراء 

نوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات لـما

شرع شروطا معينة لاطلاع عليها وضبطها لـما وأورد، 2ادة لـما التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من

ضبوطة ووضعها في أحراز لـما إحصاء الأشياء والوثائقعملية الضبط يجب فور إذ أنه ، ريز عليهاوالتح

تهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما لـما ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور ، مختومة

جوز لقاض ي ولا ي، كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء، قانونا

التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشائها بسير 

أو صورة فوتوغرافية لى نفقتهم وفي أقصر وقت على نسخة ن يهمهم الأمر الحصول علـمالتحقيق ويجوز 

وإذا اشتمل الضبط على ، تحول دون ذلك مقتضيات التحقيق لـملهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا 

 يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو لـمنقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية و 

فإنه يسوغ لقاض ي التحقيق أن يصرح للكاتب ، حافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينالـما

 3.بإيداعها بالخـــــزينة

 مكن ولذلك، ضبوطةلـما ستنداتالـمالأشياء و دني حق على لـما يدعلـما تهم أوللـموقد يكون 

ويبلغ ، وذلك بالتقدم بطلب لقاض ي التحقيق، حجوزاتلـما أن يطالب باسترداد هذه ن له حقلـمشرع لـما

ديم ملاحظاته وعلى كل شخص بلغ بهذا الطلب تق، هذا الطلب للنيابة العامة ولباقي الخصوم في التحقيق

                                                           
 .76حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  84المادة  2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  83المادة  3
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الذي قد يكون ، ثم يفصل قاض ي التحقيق في هذا الطلب بقرار، أيام من تبليغه ثلاثةبشأنه في ظرف 

إلى غرفة الاتهام  لـممنه برفع تظ لـمأن يتظ من قرار القاض ي لـموكل من ارتأى التظ، بالقبول أو بالرفض

يترتب عن  على أنه لا يجب أن، بتقديم عريضة في ظرف عشرة أيام من تبليغه بالقرار جلس القضائيالـمب

  1.ذلك تأخير سير التحقيق

نقولات التي يمكن الـم في فقرتيها الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجزائية 84ادة الـم وقد بينت

توردها على سبيل الحصر فذكرت: "إذا اقتض ى الأمر أثناء إجراء تحقيق  لـمان يقع عليها الضبط وإن 

ناب عنه وحدهم الـم وجوب البحث عن مستندات فان لقاض ي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية

ضبوطة ووضعها في الـم ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق، الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها

في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجزائية: "ولضابط  45ادة الـم أضافت وقد، إحراز مختومة"

الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى الحق في الإطلاع على الأوراق 

لى إذ أن عبارة: "ع، يأت على سبيل الحصر لـمادتان الـم والظاهر أن ما ذكرته، ستندات قبل حجزها"الـمو 

من قانون الإجراءات  81ادة الـم نصوص عليها فيالـمو ، أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة"

وهذا معناه أن القائم ، الجزائية تعني أن القائم بالتفتيش له أن يضبط كل ما يوصله للحقيقة وإظهارها

نتجت عنه مسالة  أو وقعت عليه الجريمة أو، بالتفتيش يستطيع أن يضبط كل ش يء متصل بالجريمة

 2وتفيد بيقين في واقعة الجريمة وما يتصل بها.، واقعية تخضع لها الدعوى 

 تهم الـم الفرع الثاني: سلطات التحقيق مع

 أولا: سماع الشهود
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 من ق 88ادة الـم هذا نصتوفي ، واد الجنائيةالـم العادي للثبات في الطريق دتعد شهادة الشهو 

ولقاض ي التحقيق أن يستدعي بالطريق العادي أو ، دون استدعاء أن يحضر طوعاللشاهد ج على أنــــــه: ا

 .القــــــــــــوة العمومية كل من يرى أهمية لسماع شهادته

إذ له أن ، القاض ي في الاستماع للشهود سواء من حيث السن أو القرابة لسلطةلا توجد حدود و 

ين يستمع إليهم عن طريق تهمين الذالـم باستثناءيسمع كل من يرى أن لديه معلومات تفيد التحقيق 

 1الاستجواب.

دعى عليه مدنيا أن يسمع شاهدا بصورة فرديـــــــــــة للـم تيحتج ا من ق 89ادة الـم أنهذا بالإضافة إلى 

ج معلوماته ا من ق 90ادة للـمطبقا ويتضمن ، بأقوالهمحضرا الكاتب  عدحيث ي، تهمالـم دون حضور 

ثم يدلي ، ستة عشــــرة سنة تجاوز سنهإن ، ادةللـملف اليمين القانونية طبقا ثم يح، تهمالـمعلاقته بو 

 فيذلك إلى  أشير، يكن يستطيع التوقيع أو رفضه لـمويقرأها أو تتــلى عليه ويوقع وإن ، بتصريحاته شفويا

 2.حضرالـم

التحقيق قاض ي ورقة دون شطب أو حشر وتوقع من طرف  تحرر كلج ا من ق 95ادة للـم وطبـــقا

بحيث لا يعتد بأي حشر أو شطب أو تخريج إلا إذا كان مصادقا عليه من القاض ي ، والكاتب والشاهد

 3من الشاهد. وقعةالـم حاضر غيرالـم وهو شأن، ترجمالـموالكاتــــب والشاهد و 

كل من  :على أنج حيث نصت ا من ق 97ادة الـم الحضور لأداء الشهادة بنص الشاهديجب على و 

يحضر كان للقاض ي بعد موافقة وكيل  لـموإن ، ثول لدى قاض ي التحقيقالـماستدعي للشهادة ملزما ب

بأمر ، دج 200.000دج و 20.000ويتعرض عندئذ لعقوبة ما بين ، الجمهورية احـضاره بالقـــوة العمومية

                                                           
أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر  1

 .83، ص 2006والتوزيع، الجزائر، 
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  94-93-92المواد  2
 .88أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  3
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وإن أبدى بعد ذلك عذرا مقبولا أعفي من ، لا طعن فيه، في أول وأخر درجة التحقيق قاض ييصدره 

 1.العقوبة كليا أو جزئيا

كل من قاض ي التحقيق والكاتب  محضر التحقيق مع الشاهدويوقع على كل صفحة من صفحات 

، ا بالقراءةلـميكن م لـموإن ، إلى إعادة تلاوة شهادته بنصها الذي حررت به ليوقع يدعى والشاهد بعد أن

حاضر الـمو ، حضرلـما ذلك في كتب، وإن امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه ذلك، الكاتب قرأه عليه

فيها يوقع  عديلاوإن تضمنت شطبا أو ت، بين السطور  لا يجب أن تتضمن كتابة أو خطوطا أو أية إشارات

كما يلغى ، ملغاةت عديلا صادقة تعتبر التشطيبات والتلـما تتم هذه لـموما ، كل من القاض ي والكاتب معا

 2.يوقع عليه توقيعا صحيحا لـمكل محضر 

تهــــــم الـم على بطلان إجراءات سماع، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  157ادة الـم ونصت

 لـمن لـمإلا أنه يجوز ، 105، 100ادتين الـمقررة بالـم تراع الإجراءات لـمإذا ، بقوة القانون ، دنيالـم دعيالـمو 

بشرط أن يتم ذلــــك ، صلحته وحدهلـمقرر الـم ،أن يتنازل صراحة عن التمسك بالبطلان، تراع في حقه

 3أو بدونــه لغيابه رغم استدعائه قانونا.، بحضور محاميه

 ثانيا: الإستجواب

 نسوبةالـم تهم في التهمةالـم يتم من خلاله مناقشة، الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق

قاض ي  شرع به النيابة العامة أوالـم وخص، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده لتفنيدها أو التسليم بها إليه

 4ويقوم به مأمور الضبط القضائي في الحالات الاستثنائية.، التحقيق

تهم لإبعاد الشكوى من حوله بنــفي للـما قد يجره من نفع لـم، إجراء جوازي  القوانينتجعله أغلب و 

ومن هذه القوانين قانون الإجراءات الجزائية الجزائـــري ، لفائدة التحقيق في جميع عناصر الاتهامالتهمة 

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66الأمر  من 97المادة  1
 .86حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  2
بن الشيخ فاطمة، سلطات قاضي التحقيق، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس، كلية الحقوق والعلوم  3
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على أن  100ادة الـم إذ نصــــــت، واجهةالـمعلى الاستجواب و ج ا من ق 108إلى  100واد من الـم الذي نص في

ا وصراحة بكل واقعة مـن لـمويحيطه عتهم لديه لأول مرة من هويته الـم يتحقق قاض ي التحقيق حين مثول 

حضر وإن الـم وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي اقرار وينوه عن ذلك التنبيه في، نسوبة إليهالـم الوقائع

 1تهم الإدلاء بتصريحاته تلقاها القاض ي.الـم أراد

له حريـــة  تهم من حيث حريته في التصريح أم عدمه كما توضحالـم فائدةوهي مادة تضع ضمانات ل

تحت طائلة الاستجواب  وقعادة الـم هذهأحكام بالتحقيق قاض ي يلتزم  لـما بحيث إذ، الرد على الأسئلة

 2.جا من ق 157ادة الـم وفق ما جاء في نص البطلان

حسب ما جاء  ومنه، بالنظر إلى أن الأصل في الاستجواب أنه جوازي في مرحلة التحقيق الابتدائيو 

حقق دون أن الـم تهـــم أن يرفض الإجابة على أي سؤال يوجههللـميحق  ج أنها من ق 100ادة الـم في نص

 3.ضده دليلايشكل ذلك 

، تهم أمامهلـما أيا كانت الطريقة التي مثل بها، تهم أمام قاض ي التحقيق لأول مرةلـما عند مثول ف

أو بناء على استدعاء ، جنـــايةسواء بتقديمه من قبل الضبطية القضائية بناء على إجراءات التلبس في 

 فإن قاض ي التحقيق ملزم قانونا بأن كل ما يقوم بــه عند هذا، موجه له أو أمر بالإحضار أو القبض

مع ، نسوبة إليهلـما ا وبصراحة بكل واقعة من الوقائعلـموإحاطته ع، تهملـما هو التحقق من هوية، ثول لـما

 4.حضرالـمعن كل ما سبق ب شيرإقرار وأن يتنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي 

تهم لديه لأول لـما ج على أنه: يتحقق قاض ي التحقيق حين مثول ا من ق 100ادة لـما حيث نصت

نسوبة إليه وينبهه في أنه حر في عدم الإدلاء لـما ا صراحة بكل واقعة من الوقائعلـممرة من هويته ويحيطه ع

تهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاض ي التحقيق منه لـما فإذا أراد، حضرلـما بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في

يختر محاميا عين  لـمفإن ، تهم بأن له الحق في اختيار محام عنهلـما على الفور كما ينبغي للقاض ي أن يوجه
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وة كما ينبغي للقاض ي علا ، حضرالـمله القاض ي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك ب

تهم اختيار موطن له في للـمويجوز ، تهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانهلـما على ذلك أن ينبه

 1حــــــكمة.لـما دائـــرة اختصاص

يتوجب على و ، الحالة يتلقاها منه قاض ي التحقيقوفي هذه ، تهم قد يريد الإدلاء بأقوالهالـم غير أن

له من  يتعيين محامبقاض ي التحقيق  يقومأو ، إلى حقه في اختيار محام تهم وينبههالـم القاض ي أن يوجه

تهم إلى الـم وعلى قاض ي التحقيق أيضا أن ينبه، حضرالـم فيعن هذا التنبيه  شيرويجب أن ي، تلقاء نفسه

 بدائرة اختصاص قاض ي التحقيق مقيمايكن  لـمتهم إن للـمو ، وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه

 2.فيها حتى يتم تبليغه بالإجراءات إقامةأن يختار له حكمة الـم ائرة إختصاصأو د

 ج جا من ق 102ادة الـم وفي هذه الحالة قررت، تهم مؤقتاالـم قد يقرر قاض ي التحقيق حبسو 

حتى وإن كان لقاض ي ، ولا يمكن منعه من ذلك بأي حال من الأحوال، تهم حق الاتصال بمحاميه بحريةللـم

نع لا يمكن أن يسري على الـم إلا أن هذا، دة عشرة أياملـمحامي من الاتصال بالغير الـم أن يمنعالتحقيق 

سواء لأنه تم ، تهمالـم ثول الأول أسفر عن تقرير حبسالـم وهو النص الذي يفهم منه أن، تهـــمالـم محامي

ائز قانونا ما ؤقت غير جالـم الحبسلأن ، جا من ق 101ادة الـم أو تطبيقا لأحكام، استجوابه بناء على تنازله

  3يسبقه استجواب. لـم

 :تهمالـم الفرع الثالث: سلطات التصرف في

 :أولا: الإحضار 

تهم حضوره عند قاض ي التحقيق لاستجوابه أو مواجهته بالشهود أو الـم يتطلب التحقيق مع

تهم أو بالقبض الـم أمرا بإحضارلقاض ي التحقيق أن يصدر ج ا من ق 109ادة الـم الخـــصوم لذلك أجازت
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ختفي أو يتصل بالشهود حتى لا يفر أو ي، صلحة التحقيقلـموذلك ، ؤقتالـم عليه أو بإبداعـــــــه الحبس

 1فيؤثر عليهم.

وهو أمر ملزم ، حددينتهم لسماع أقواله في زمان ومكان مالـم هو دعوةالإحضار الأمر بالضبط و ف

ادة الـم حسب ما نصت عليه ينفذ في سائر أراض ي الجمهوريةو ، حالـــة الاستعجالفي  ينفذ بالقوة العمومية

تهم واسم وصفة رجل الـم بنشره بكافة الوسائل متضمنا البـيانات الجوهرية خاصة هويةو ، جا من ق 111

 تهم ومهنته ومحل إقامته والتهمةالـم اسم ولقبحيث يتضمن الأمر بالإحضار ، القضاء الذي أصدره

يجوز  كــــما، جا من ق 109ادة الـم وهو ما جاء في نص الأمر وامضاء وختم القاض ي وتاريخنسوبة إليه مالـ

تهــــم حتى وإن للـمنسخة منه  لـمعلى أن تس، جا من ق 110ادة للـملوكيل الجمهورية اصدار هذا الأمر طبقا 

 2.العقابية ؤسسةالـم بواسطة رئيس يبلغ إليه الأمر، كان محبوسا لسبب آخر

أما إن تعذر ذلك ، 3لقاض ي التحقيق تنفيذا لأمر احضار يجب استجوابه في الحال أحضركل من 

كلف بالتحقيق أو في حالة غيابه من أي قاض ي آخــــــــــــر الـم قــــدم لوكيل الجمهورية الذي يطلب من القاض ي

  4وإلا أخلي سبيله.تهم في الحال الـم استجواب

طلوب إحضاره خارج دائرة اختصاص قاض ي التحقيق الذي أصدر أمر الـم تهمالـم إذا ضبطو 

ويتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حــر ، كان القبض عليه الذي يستجوبهلـمالإحضار قدم لوكيل الجمهورية 

 يتهم أن يعارض احالته لقاض للـمو ، بألا يــدلي بأي تصريح ثم يحيله لقاض ي التحقيق الذي أصدر الأمر

ؤسسة اعادة التربية ويبلغ ذلك في الحال لقاض ي لـمفيقتاد ، إن أبدأ حجــــجا تدحض التهمة التحقيق

محضر التصريحات متضمنا كافة البيانات التي ، ختص الـــــــذي يرسل إليه أيضا على الفور الـم التحقيق

تهم قد نبه لحريته عدم الـم ى أنوالإشارة إل، قدمةالـم والتحقيق في الحججم تهــــالـم تساعد على معرفة

 هناك محل لنقلكان ما إذا  حيث يكون لقاض ي التحقيق في هذه الحالة أن يقرر ، الإدلاء بأي تصريح
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حافظ أو ضابط الشرطة أو قائد لـمفإن أمر الاحضار يرسل ، تهمالـم يتم العثور على لـم وفي حالة، تهمالـم

تهم الامتثال أو حاول الهروب بعد اقرار استعداده الـم رفض وفي حالة، تهمالـم لبلدية اقامة، فرقـــــة الدرك

 1 .وجب احضار بالقــــــوة العمومية، للامتثال

، تهمالـم باستلام وحبسقرار يوجه لرئيس مؤسسة إعادة التربية فإنه  الأمر بالإيداعوفيما يخص 

تهم الـم وهو أمر يرخص بالبحث عن، تجوابمحضر الاسفي لى ذلك الإشارة إتهم و للـممع وجوب تبليغ الأمر 

ادة الـم لوكيل الجمهورية إصدار هذا الأمر ضمن حكمكما أنه لو ، ؤسسة إن سبق تبليغه بالأمرللـمله ونق

لفقرة الأولى ا حسبكما له ، يقدم ضمانات كافية لحضوره مرة أخرى  لـمتهم الـم أنإن رأى ج ا من ق 59

فض وأن يستأنف أمر الر ، مذكرة إيداعأن يطلب من قاض ي التحقيق إصدار ، جا من ق 117ادة الـم من

كلف بتنفيذ الأمر الـم يقومو ، 2أيام 10 ىأمام غرفة الاتهام التي تفصل فيه في أجــــــــل لا يتعد، لهذا الطلب

 3تهم.الـم ه اقرارا باستلاملـمالتي تسؤسسة الـم تهم لرئيسالـم بتسليم

 :ثانيا: القبض

ة ؤسسللـمتهم واقتياده الـم للبحث عنسلطة توجيه الأمر بالقبض التحقيق  قاض يويملك 

تهم أو الـم ج أنه يمكن لقاض ي التحقيق إصدار أمر بإحضارا من ق 109ادة الـم حيث نصت، العقابية

 4.إلقاء القبض عليه أو إيداعه السجن

مع تحرير محضر ، تهمللـم مكان إقامةبلغ الأمر بتعليقه بأخر ، تهمالـم أما إذا تعذر القبض على

ادة الـم حضــر طبقا للفقرة الثانية منالـم يوقعان على، تهمالـم بتفتيشه بحضور اثنين من أقرب جيران

حضر مـع ذكر الطلب الذي وجه الـمذكر ذلك ب، وإن كانا لا يمكنهما التوقيع أو امتنعا عليه، جا من ق 122

وفي ، حافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطــني للتأشير عليهلـمحضر الـم ثم يقدم حامل الأمر ،إليهما
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كان وتترك له الـم حضر لضابط شرطة قسم الأمن الحضري فيالـم حالة غيابهما أو عدم وجودهما يقدم

 1الذي أصدر الأمر.التحقيق لقاض ي حضر الـمثم يرفع الأمر و ، ن الأمرنسخة م

 الثاني: الإجراءات الإستثنائية للتحقيق  الـمطلب

تتطلب بعض القضايا والتحقيقات إجراءات تحقيق خاصة من أجل التحقيق في الجرائم وكشف 

شرع لـمجراءات أجاز ايام بهذه الإ مرتكبيها سواء بعد ارتكابها مباشرة أو حتى قبل إرتكابها، ومن أجل الق

إستثنائية تتميز عن الصلاحيات العادية لقاض ي التحقيق في هذه الحالات الخاصة ممارسة صلاحيات 

 للتحقيق من حيث نصوصها القانونية وقواعدها الإجرائية.

 نابة القضائيةلإ االفرع الأول: 

لقاض ي التحقيق أن يكلف أي قاض ي تحقيق أو حكم بمحكمته وأي ج ا من ق 138ادة الـم خولت

ضابط شرطـــة قضائية يعمل بدائرة اختصاصه بما يراه لازما من إجراءات التحقيق بالأماكن الخاضعة 

على أن تؤرخ وتوقع الانابة من القاض ي الذي أصدرها متضمنة ، للجهة القضائيــة التي يتبعها كل منهم

عاقبة على الجريمة الـملقة بتعالـم للجريمـــــة بحيث لا يؤمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق اتحديـد

التحقيق ضمن نتدب كافة سلطات قاض ي لـمل جا من ق 139ادة الـم وتبــعا لذلك خولت، تابعةالـم موضوع

تهم أو مواجهته أو سماع الـم شارة إلى أنـــه ليس لضباط الشرطة القضائية استجوابمع الإ ، شروط الإنابة

اهد استدعي في اطار الإنابة بالحضور وحلف اليميــــــــــن والادلاء كل شف وبهذا الأمر، دنيالـم دعيالـم أقوال

نيب الذي له أن يجبره على الحضور بالقـــــــوة العمومية الـم وإن تخلف عن ذلك أخطر القاض ي، بشهادته

 2.جا من ق 97ادة لـمطبقا ل، ومعاقبته

ختص إلى قاض أو ضابط الـم إذن فالإنابة القضائي هي توكيل كتابي يصدر من قاض ي التحقيق

، من ضباط الشرطة القضائية ليقوم مقامه بتنفيذ عمل أو بعض الأعمال التحقيق في حدود تلك الإنابة
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هنا رغم كون ضباط الشرطة القضائية مقيد بعمل أو إجراء معين إلا أن منزلته ترقى إلى منزلة قاض ي الذي 

 1تثنى منها بموجب القانون.فوضه فيحل محله في مباشرة الإجراءات إلا ما اس

من  141ادة للـموجب عليه طبقا ، توقيف شخص للنظرمن ضابط الشرطة القضائية  تمكنإذا و 

ساعة لتمديد التوقيف  48تقديمـــه لقاض ي التحقيق لدائرة اختصاص مكان تنفيذ الإنابة خلال  جا ق

إذ تطبق على ، تهم أمامهالـم دون مثول إذ لهـذا القاض ي بصفة استثنائية اصدار اذن بذلك ، دةالـم بنفس

بأن يمارس قاض ي التحقيق صلاحيات ج ا من ق 01مكرر  51مكرر و 51ادتان الـم التوقيف في إطار الإنابة

هلة التي يجب على الـمفيما يتعلق ب 52ادة الـم والفقرة الأخيرة من 51 الـمادةبينـــــة بالـم وكيل الجمهورية

رسالها إليه خلال ثمانية أيام من انتهاء الإنابـة إلا إذا إحاضر التي يتعين الـما بضابط الشرطة أن يوافيه به

 2حدد القاض ي لذلك أجلا أخر.

إذا تعلقت الإنابة التحقيق الذي أصدر أمرا بالإنابة لقاض ي ج فا من ق 142 ادةلـما وحسب

كلفين بها نسخا أصلية أو الـم بإجراءات يجب اتخاذها في وقت واحد بجـهات مختلفة أن يوجه للقضاة

مع وجوب توضيح البيانات الجوهرية ، وأن يوجهها في حالة الاستعجال بكافة الوسائل، صورا من الأصل

 3ب.نيالـم خاصة التهمة وصفة القاض ي

ويجب أن تقتصر الإنابة القضائي على بعض إجراءات التحقيق فلا يجوز أن يكون التفويض عاما 

فلا يجوز لهم تفويض ، لاحيات لقضاة التحقيق وقصرها عليهم فقطلأن القانون خول بعض الص

 دعيالـم مواجهته سماع، تهمالـم الضباط الشرطة القضائية للقيام بها كعدم السماح للضباط باستجواب

دني كما لا يجوز له إصدار بعض الأوامر لأنها من اختصاص قاض ي التحقيق فاشتمال الإنابة عليها الـم

 4يجعلها باطلة.
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 الخبراء ندب: الفرع الثاني

یة هي الأسس التي تتبع من قبل خبراء الأدلة الجنائیة في كافة الفحوصات الفنیة لـمإن السبل الع

وبالتالي یستطیع خبراء الأدلة الجنائیة إلى التركیبة التي یستطیع من ، ضبوطةالـم وادالـم التي تتم على

 مصدره أو هوية صاحبه.خلالها الوصول إلى حقیقة الدليل ومعرفة 

وتعرف الخبرة بأنها إجراء تحقیق یعهد به قاض ي التحقيق إلى شخص یختص بمهمة محددة 

لا یتوافر لدى الضبطية القضائية ولا ، يلـمیستلزم بحثها لإبداء رأي فني أو ع، تتعلق بظروف معینة

 ي على جميعلـمالع يتطور مع التطور  لـمفالخبرة ع، یستطیع قاض ي التحقيق الوصول إلیه وحده

 1مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور وعلى دراية كافية به.، ستوياتالـم

فإذا كان على قاض ي التحقيق أن يتفرغ لأعمال البحث والتحقيق كالإستجواب ومناقشة الشهود 

ك لخبير فإن العناية بالآثار وفحصها ينبغي أن تتر ، علومات الأخرى الـم والكشف والتفتيش وجمع

ومن ثم فإن الخبير هو ذلك الشخص الذي اكتسب خبرة عملية وفنية ، متخصص في هذا النوع من العمل

 2ية كالطبيب الشرعي مثلا.لـمنتيجة لدراسات ع

حيث يجوز للقاض ي من ، ية محضة للقاض يلـمتهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو ع

تعيين خبير أو عدة خبراء مع التبرير من نفس التخصص أو من ، تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم

، ويعدون تقريرا واحدا، يقومون بأعمال الخبرة معا، عيّنينالـم وفي حالة تعدد الخبراء، تخصصات مختلفة

 3إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.

ف القانوني وذلك استنادا إلى وبذلك فإن الخبرة تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكيي

وبفحص الآثار ومعاينتها ، كان الذي وقعت فيه الجريمةالـم معطيات موضوعية يستنتجها الخبير بفحص

                                                           
، ص 2004عجيلة عاصم أحمد، تقرير الخبير بين التشريع الكويتي والقضاء المصري، منشاة المعارف، الأسكندرية،  1

232. 
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 .2، ص 2017كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 
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تممة قد تساعد في الـم خبريةالـم كما أن التحاليل، واستنتاج عنصر الإصرار وأداة الجريمة، وتحليلها

فالخبرة تلعب دورا كبيرا في التأثير على قرار ، وكيفيتهاي عما سبب إرتكاب الجريمة لـمإقامة الدليل الع

 1ستخلصة عن التقرير الذي تعده الخبرة.الـم لائمة التي تتمتع بها أمام دقة النتائجالـم النيابة وسلطتها في

يجوز لقاض ي التحقيق عندما تعرض عليه ، من قانون الإجراءات الجزائية 156إلى  143واد من للـموطبقا 

 دعيالـم تهم أوالـم ي أن يأمر خبيرا إما بناء على طلب من النيابة العامة أولـمذات طابع فني أو عمسألة 

بعد استطلاع  جاس القضائيةالـم الخبراء من الجدول الذي تعده تم إختياريو ، دني أو من تلقاء نفسهالـم

جلس الـملأول مرة بالجـدول الخاص ب عينالـم على أن يحلف الخبير، وزير العدلمن بقرار و ، رأي النيابـــــة

أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمـــــــتي كخبير على خير وجه هي: " اليمين القانونيةوصيغة ، القضائي

ن تـؤدى كتابة في أ مكنوي هياجلس شفالـم أمام هذا، "وبكل اخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال

سجلين في الجدول الـم من غير الخبراء خبيربصفة استثنائية يمكن إختيار ، و يتم تحديده حالة وجود مانع

إن عرضت لها ، من تلــــقاء نفسها أو بطلب النيابة أو الخصوم بقرار مسبب من جهة التحقيق أو الحكم

يحلـف نفس اليمين قبل بدء مهامه كل مرة يعين  عين بصفة إستثنائيةالـم فالخبير، مسألة ذات طابع فـني

 2ر.ختص والكاتب والخبيالـم يوقع محضر اليمين في كل الحالات من القاض يو ، يهاف

أنه يمكن لأطرف الخصومة أن يطلبوا من القاض ي تكليف الخبير بأبحاث معينة  القانون كما نص 

  3علومات الفنية.الـمأو ســماع شخص معين قد يكون قادرا على مدهم ب

الخبرة وجب عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال ثلاثين  رفض طلببقاض ي التحقيق وفي حالة قيام 

عني أن يخطر غرفة الاتــــهام للـمفي الطلب خلال هذا الأجل كان  يفصل لـموإن ، يـــــوما من استلامه الطلب

                                                           
معزوزي علاوة، أهمية الطب الشرعي في الاثبات الجنائي، مذكرة نهاية التكوين لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،  1

 .75ص  2007الجزائر، 
 .182محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  152المادة  3
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يؤدي الخبراء مهمتهم و ، لتفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها به بقـرار غبر قابل لأي طعن

 1.اض ي التحقيقبرقابة ق

همة فحص لـم اديلخبير تحدالابد أن يتضمن قرار ندب ج ا من ق 148، 146 ادتينلـمطبقا لو 

بحيث ، للتمديد بناء على طلبه لأسباب خاصة همة قابلاالـم لإنجاز زمنا معيناو ، مسائل ذات الطابـــع الفني

على أن يقدم نتائج ما قام به من ابحاث وأن يرد ، جاز استبداله في الحال، يعادالـم يودع تقريـــــره في لـمإذا 

مع جواز اتخاذ ، همةالـم خلال ثمانية وأربعيــن ساعة كل الأشياء والأوراق والوثائق التي عهد إليه بها لإنجاز

 2ل.إجراءات تأديبيـة قد تصل لشطبه من الجدو 

ا بتطورات لـمإحاطته عالذي عينه و التحقيق قاض ي إتصال بن يكون على أ الخبيركما يجب على 

أن ج ا من ق 149ادة للـمطبقا ، كما للخبير، الاستعانة بالخبير إن رأى ذلكالتحقيق لقاض ي إذ ، التحقيق

يطلب الاستعانة في مسألــــــــة خارجة عن تخصصه بفنيين يختارون بأسمائهم يحلفون اليمين أعلاه على أن 

 3ر.يرفق بتقرير الخبي

تكن قد فضت  لـمختومـة التي الـم الأحراز، تهمالـم علىالتحقيق قاض ي يعرض ، للخبراءل ارسال الأحراز قبو 

إذ يجب على ، على أن يجرد هذه الأحراز في محضـــــــر استلامها 84ادة الـم طبقا للفقرة الثالثة من، أو جردت

 4الخبير أن يشير لكل فض أو اعادة فض للأحراز التي يجردها.

 كتوبـــــة في موضوعالـم واخطار الخصوم بإبداء ملاحظتهم، تهمالـم غير أقوالللخبراء تلقي كما أن 

 5.تحقيققاض ي اليجوز لهم استجوابه إلا بواسطة  تهم فلاالـم أما، همةالـم

يصرح بعــــــده ، تهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح أمام القاض يللـمويمكن 

وله أن يتنازل على مساعدة ، اللازمة توضيحاتاستدعائه قانونا بال بعدللخبراء بحضور محاميه أو 

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  2فقرة  415المادة  1
 .184محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2
 .185محمد حزيط، المرجع السابق، ص  3
 لجزائية.المتضمن قانون الإجراءات ا 155-66من الأمر  150المادة  4
 128أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  5
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مع الاشارة إلى أنه للخبراء الأطباء ، محاميــه بإقرار كتابي يقدمه للخبراء بكل جلسة من جلسات سماعه

عملية الخبرة يتم إعداد عند انتهاء و ، يولا محامدون حضور قاض ي ، تهمالـم توجيـــــه الأسئلة اللازمة إلى

ويتم إيداع تقرير ، النتائج التي توصل إليهامن طرف الخبير ويتضمن به شخصيا  تم القياميشمل ما تقرير 

 1ه.الأحراز أو ما تبقى منها لدى كتابة الجهة التي ندبتالخبرة مع 

الخبرة يقوم قاض ي التحقيق بإستدعاء إيداع تقارير بعد ج فإنه ا من ق 154ادة الـم وحسب

ا بنتائج الخبرة ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم لـمع ويحيطهمطراف الخصومة أ

بحيث إن رفض طلبهم أصدر أمرا مسببا ، ضادةالـم خبرةالتكميلية أو الخبـــــــرة الأو طلباتهم خاصة إجراء 

كان للخصم اخطار غرفة ، ذكور الـم يبت في الطلب خلال الأجل لـموإن ، ــلامخلال ثلاثين يوما من الاستـ

 2ن.طعللر قابل يبقرار غ، الاتهام مباشرة في أجل عشـــــرة أيام لتبث خلال ثلاثين يوما من الاخطار

 ثم يستمر في حضور كامل، حاكمة بعد حلف اليمينالـم يعرض الخبير نتيجة أعماله بجلسةكما 

ذلك لأنه يجوز للرئيس تلقائيا أو بطلب النيابـة أو الخصوم أو محاميهم أن ، يعفه الرئيس لـمما ، رافعةالـم

 3همة.الـم يوجه للخبير أو الخبراء راء أسئلة حول 

نتائج الخبرة أو أورد بيانات جديدة يطلب  وفي أثناء الجلسة إذا أدلى أحد الشهود ما يناقض

ثم يتخذ قرارا مسببا بصرف ، دني إبداء ملاحظاتهم بشأنهاالـم دعيالـمع و الرئيس من الخبير والنيابة والدفا

 4كما يتخذ بشأن الخبرة كل ما يراه لازما.، النظر أو بتأجيل القضيــة لتاريــخ لاحق

 خاصةالتحري الأساليب : الفرع الثالث

 راسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور الـم اعتراضأـ 

على أنه: إذا اقتضت ضرورات التحري في من قانون الإجراءات الجزائية  5مكرر  65ادة لـما نصت

نظمة العابرة للحدود لـما خــــدرات أو الجريمةلـما جرائمتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في لـما الجريمة
                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  153المادة  1
 .186محمد حزيط، المرجع السابق، ص  2
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  155المادة  3
 ءات الجزائية.المتضمن قانون الإجرا 155-66من الأمر  156المادة  4
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الإرهاب أو عطيات أو جرائم تبييض الأموال أو للـمعالجة الآلية لـما اسة بأنظمةلـما الوطنية أو الجرائم

ختص أن لـما يجوز لوكيل الجمهورية، تعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفسادلـما الجرائم

 1يأذن بما يأتي:

 راسلات التي تتم عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.الـم اعتراض -

تفوه به الـم وتسجيل الكلام من أجل التقاط وتثبيت وبث، عنيينالـم دون موافقة، وضع الترتيبات التقنية -

بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور 

لشخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصـة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 

 يتواجدون في مكان خاص.

حلات السكنية أو غيرها ولو لـما خول إلىبغرض وضع الترتيبات التقنية بالد لـمسلـما ويسمح الإذن

أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على  لـممن هذا القانون وبغير ع 47ادة لـما حددة فيلـما واعيدلـما خارج

 تلك الأماكن.

 باشرة لوكيل الجمهوريةلـما راقبةلـما بها على هذا الأساس تحت أذون لـما كما تنفذ العمليات

 ختص.لـما

ذكورة بناء على إذن من قاض ي التحقيق وتحت لـما تتم العمليات، وفي حالة فتح تحقيق قضائي 

 باشرة.لـما مراقبته

 من قانون الإجراءات الجزائية الفصل الرابع من الباب الثانيشرع الجزائري لـما خصفقد 

شرع الجزائري لـما أدرجهيعد فصلا و ، راسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور لـما تعلق باعتراضلـما

 20ؤرخ في لـما 22-06بموجب القانون رقم  2006ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية لأول مرة سنة 

قارن باختصار بإجراء لـما الذي يسميه الفقه، التحقيق في هذا الإجراء قاض يدور ف، 2006ديسمبر 

يتبين انه إجراء قد يتخذ ، شرع هذا الفصللـما واد التي ضمنهالـما وذلك لأن الاطلاع على فحوى ، التنصت

                                                           
 .متضمن قانون الإجراءات الجزائيةال 155-66من الأمر  5مكرر  65المادة  1
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أي أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي القائم ، كما قد يتخذ بعد أن يفتح تحقيق، في مرحلة البحث والتحري 

 1عليه قاض ي التحقيق.

ادة الـم في 1996وإحترام الحريات العامة الذي أقره الدستور الجزائري لسنة  الخصوصيةإن مبدأ 

 تعلقة بالخطاباتالـم راسلات أيا كان نوعها سواءالـم يقتض ي إحترام سرية 47ادة الـم في 2020ودستور  39

 فهومالـم كما يدخل ضمن هذا، كتوبة التي ترسل عن طريق البريد أو عن طريق ظرف مغلق أو مفتوحالـم

ادلة بين الغير دون أن وقد تكون متب، تهم إلى غيرهالـم فالرسائل قد تكون صادرة من، ات الهاتفيةالـمكالـم

 .تهم طرفا فيهاالـم يكون 

طبوعات والطرود وجميع الـمراسلات جميع الخطابات والرسائل والجرائد و الـمقصود هنا بالـمو 

وانتهاك حرمتها بضبطها والاطالع عليها رهين بأن تفيد في ظهور ، حادثات السلكية والالسلكيةالـمالبرقيات و 

راسلات إلا إذا استلزمت مصلحة التحقيق ذلك فإنها الـم يجوز إفشاء أسرارفالأصل أنه لا ، الحقيقة

 جتمع ينبغي أن تغلب علىالـم لأن مصلحة، حينئذ تكون بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه الاتصالات

 2صلحة الفردية للأشخاص.الـم

أم بالرسائل ، ودقصالـم رسلة إلى الشخصالـم لا يتسنى إلا ضبط الرسائل العمليةمن الناحية 

ومن ، الصادرة منه فلا يمكن التعرف عليها إلا إذا كان إسمه مكتوبا على الظرف من الخارج أو مؤمنا عليه

 3رسلة إليهم مما يسهل ضبط ما يراد ضبطه منه.الـمالبديهي أن البرقيات يمكن دائما معرفة مرسليها و 

فإنه ، وهو الذي منح الإذن للقيام به، ذا الإجراءشرف على هالـم وفي الحالة التي يكون قاض ي التحقيق هو

دة إذا ما اقتضت ضرورات التحقيق ذلك تطبيقا الـم دة أربعة أشهر قابلة للتجديد لنفسلـمالإذن  لـميس

كما له أن ينيب ضابط شرطة ، ولقاض ي التحقيق أن يشرف على الإجراء بنفسه، جا ق 7مكرر  65ادة للـم

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66من الأمر  65المادة  1
 .741، ص 1999فرج علواني هليل، التحقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2
، ص 2013محمد محمد مصباح القاضي، قانون الإجراءات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، مصر،  3

467 
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وفي كلتا الحالتين بإمكانهما تسخير أي عون مؤهل للقيام بالعمليات التقنية ، الإجراءقضائية للقيام بهذا 

 1ج.ا ق 8مكرر  65ادة للـموذلك تطبيقا ، التي يتطلبها هذا الإجراء

كنتيجة أو أثر للتفتيش وكما يمكن أن يكون إجراء مستقل عن  الضبطويمكن أن يكون 

 تهمون والأطرافالـم كما يمكن أن تحجز أشياء قدمها، يتحقق نتيجة معاينة محل الحادث، التفتيش

ويختلف الضبط أو الحجز كما سماه البعض عن التفتيش كون هذا ، دنية والشهود بمحض إختيارهمالـم

شتبه فيه ويشكل إعتداء عليه أما الضبط يتعلق بحقوق مالية فقط الـم الأخير يمس بسر وحرمة

 لكية أو الحيازة.الـمك 

 :التسربب: 

من قانون الوقاية من  56ادة الـم شرع الجزائري على أسلوب التسرب لأول مرة في نصالـم لقد نص

يبين أو يحدد  لـمللدلالة على تقنية التسرب لكنه ، فاستعمل مصطلح الاختراق، الفساد ومكافحته

مما أبقى هذا النص جامدا إلى غاية تعديل قانون ، 2ولا كيفيات اللجوء إليه ومباشرته، مقصود الاختراق

 أين تم تحديد كل الاجراءات 2006/ 12/ 20 ؤرخ فيالـم 06-22الاجراءات الجزائية بموجب قانون 

 3تعلقة بالتسرب.الـم

تلك العمليات أو الاجراءات أو التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية  بالتسربويقصد 

باشر للسلطة القضائية من أجل البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة الـم فراقبة والاشراالـم تحت

 4عنيين بها.الـم أو رضا الاشخاص لـموجمع الادلة عنها والكشف عن مرتكبيها وذلك دون ع

من قإ ج أنه: "يقصد بالتسرب قيام ضابط عون  12مكرر  65ادة الـم التسرب في تعريفوقد ورد 

بمراقبة ، كلف بتنسيق العمليةالـم ولية ضابط الشرطة القضائيةتحت مسؤ ، الشرطة القضائية

                                                           
 .42حمودي ناصر، قضاء التحقيق، المرجع السابق، ص  1
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 56لمادة ا 2
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 56لمادة ا 3
لوجاني نور الدين، أساليب التحري الخاصة واجراءاتها، ورقة بحثية مقدمة في اليوم الدراسي حول عالقة النيابة العامة  4

 .02، الجزائر، ص 2007بالشرطة القضائية، ايليزي، 
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فمن ، شتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف"الـم الاشخاص

شرع الجزائري سمح لضابط أو عون الشرطة القضائية بالتسلل الـم خلال هذا التعريف يتبين لنا أن

 إجرامية بناء على إذن من السلطة القضائية وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيقوالتوغل داخل جماعة 

وذلك من أجل كسب ثقة ، 1يهامهم باستعمال هوية مستعارة بأنه فاعل أو شريك أو خاف لهم في الجريمة

 2عنى مشاركة إرادية لعناصر الشرطة في جماعة إجرامية.الـم فالتسرب بهذا، أفراد الجماعة الاجرامية

يمكن لقاض ي التحقيق أن ، في الجرائم، فيها تحقيق قد افتتحهذا الإجراء في الحالة التي يكون ف

على أن يكون ذلك ، ج جا من ق 11مكرر  65ادة لـما وذلك بمقتض ى، 3يأمر به بعد إخطار وكيل الجمهورية

أربعة أشهر قابلة دة لـموأن يكون ، يتضمن مقتضيات اللجوء إلى الإجراء، بموجب إذن مكتوب ومسبب

قاض ي التحقيق أو سواءا ويمكن للقاض ي الذي أمر بهذا الإجراء ، دة وبنفس الشروطلـما للتجديد لنفس

وكل ذلك ، حددة قانونالـما دةلـما أن يأمر بوقف هذا الإجراء في أي وقت قبل انقضاء وكيل الجهورية

والتي تعني ، ان سير إجراءات هذه العمليةواد تبيلـما وتولت باقي، ج جا ق 15مكرر  65ادة للـمتطبيقا 

الذي يمكنه ، التي تضمنت إشارة أخرى لقاض ي التحقيق 17مكرر  65ادة لـما إلى غاية، القائم بها فقط

 4لة للتجديد لضمان انسحابه الآمن.أشهر أخرى قاب 4هلة لـمتمكين العون من البقاء ضمن العاصبة 

 على توجيه ومراقبة أعمال الضبطية القضائية على مستوى  قاض ي التحقيقوينطوي إشراف 

بالنظر في كل مخالفة مرتكبة من ، غرفة الاتهام، ختصةالـم جلس القضائي مع مطالبة الجهة القضائيةالـم

طالبة إلى تجريديهم من صفة الضبطية القضائية الـم وتهدف هذه، طرف ضباط الشرطة القضائية

                                                           
 .75، ص 2010عبد الرحمان خليفي، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية، دار الهدى، الجزائر،  1
 عن: 247 أمينة، التسرب في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مستغانم صمعزيز  2

Yann Bisiou, Enquête proactive et lutte contre la criminalité organisée en France, In nouvelles 

méthode de lutte contre la criminalité, sous la direction de Maria Luisa Cesoni, Bruylant 

Bruxelles, LGDJ, p 358. 
محمد شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي، جامعة  3

 .81، ص 2014محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .82المرجع السابق، ص  محمد شمس الدين، 4
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من قانون الإجراءات  208ادة الـم طبقا لأحكام، أو إخلال يقع منهم، صيرومتابعتهم جزائيـا عن أي تق

 1الجزائية.

ويقوم قاض ي التحقيق بمراقبة سير عملية التسرب في العملية التي رخص فيها للقيام بمباشرة 

 2بهذا الرقابة يصبغ الأجراء بطابع إجراءات التحقيق.، فقاض ي التحقيق، عملية التسرب

تمم لقانون الإجراءات الـمعدل و الـم 22-06تضمنة بالقانون رقم الـم الجديدةحسب الأحكام 

راسلات وتسجيل الـم لأجل اعتراض ةالقضائي ابةالإنب صدر أمراأن ي لقاض ي التحقيق يجوز ، الجزائية

 الأصوات والتقاط الصور والقيام بعملية التسرب بشرط أن تكون تخص أحد أنواع الجرائم التي حددها

تضمنة بذات الـم وضوعية والزمنية التي حددتها الأحكام الجديدةالـمرع وضمن الشروط الشكلية و شالـم

 3القانون.

 

                                                           
، المحددة 31/07/2000الوزارية المشتركة بين وزير العدل، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، المؤرخة في التعليمة  1

 للعلاقة التدرجية بين السلطة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها، والإشراف عليها، ومراقبتها.
تسرب كإجراء تحقيق قضائي في المواد فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور وال 2

 .247، ص 2010جامعة منثوري، قسنطينة،  33الجزائية مجلة العلوم الانسانية، عدد 
 .100، ص 2011فريجة محمد هشام، فريجة حسين، شرح قانون لإجراءات الجزائية، دار الخلدونية، الجزائر،  3
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إن قاض ي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، و هو قاض ي حكم نظرا لطبيعة قراراته، 

فهو يجمع بين صفتين متلازمتين، فهو جهة تقوم بأعمال الضبطية القضائية من تحقيق بحثا عن 

ثانية يصدر خلال التحقيق قرارات و أوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي الحقيقة ، ومن جهة 

 يحقق فيها.

فهو إذن يجمع بين التحقيق ووظائف قاض ي الحكم، باستثناء عدم جواز الحكم في القضايا التي 

 قام بالتحقيق فيها

دعائه بواسطة ويملك قاض ي التحقيق سلطة استدعاء أي شخص يفيد في التحقيق ، و يتم است

القوة العمومية، و يتعين على كل شخص مستدعى للشهادة أن يحضر و يؤدي اليمين ، و يدلي بشهادته و 

 يقم بذلك يعاقب قانونا، كما يمكنه ندب الخبير وإصدار الأمر بألا وجه لذلك أو رفض قرار الخبرة. لـمإذا 

تي يتخذها قاض ي التحقيق لأجل سير التحقيق ويتطلب التحقيق بعض الأوامر أو الإجراءات الاحتياطية ال

 طروحة أمامه للتحقيق فيها.لـمو بهدف خدمة القضية ا
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 تعلقة بالدعوى لـمالأول: أوامر قاض ي التحقيق ا بحثلـما

الهدف من التحقيق هو جمع أدلة الجريمة بطرق موضوعية و شرعية ثم تقدير هذه الأدلة من 

حاكمة، و بالرجوع إلى نص لـمقانونيا و الإشراف عليه قصد تقديمه ل اجل إعداد ملف الجريمة إعدادا

من ق إ ج ج فان التحقيق وجوبي في الجنايات نظرا لخطورتها ، حيث يتحتم القيام بالتحقيق  66ادة لـما

تكن  لـموصولا للكشف عن الجاني وجمع كل الأدلة والإثباتات، أما الجنح فيكون التحقيق فيها اختياريا ما

 1خالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.لـماك نصوص خاصة، كما يجوز اجراؤه في اهن

حاكمة، و في سبيل ذلك يقوم بجميع الإجراءات القانونية لـمإن مهمة قاض ي التحقيق هي التمهيد ل

 التي يراها لازمة و ضرورية و مفيدة لإظهار الحقيقة

 التحقیق الأول: الأوامر التي تصدر في بدایة وأثناء طلبلـما

يقوم وكیل الجمهوریة بإخطار قاض ي التحقيق عن طریق طلب افتتاحي بفتح التحقیق في القضیة 

ثول لديه أو منعه من التأثير لـمتهم على الـمعروضة علیه، ويصدر قاض ي التحقيق أوامر هدفها إرغام الـما

أي تعلقة ببدایة التحقيق لـم، أما الأوامر التي يصدرها قاض ي التحقيق واعلى أدلة الجريمة أو الفرار

دعى لـمالأوامر القضائية كالأمر بعدم الاختصاص أو الأمر برفض التحقیق الأمر بعدم قبول إدعاء ا

ؤقت أو لـم، أو التي يصدرها أثناء التحقیق  كالرقابة القضائية أو الأوامر ذات الصلة بالحبس ادنيلـما

 الإفراج وغيرها.

 تصدر في بدایة التحقیق   الفرع الأول: الأوامر التي

 : الأمر بعدم الاختصاصأولا

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 170لمادة ا 1
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يتعين على قاض ي التحقيق في بداية التحقيق أن يتأكد بأنه مختص محليا ونوعيا بالنظر بالدعوى 

عروضة عليه بناءا على طلب إفتتاحي من وكيل الجمهورية أو بناءا على شكوى مصحوبة لـمالعمومية ا

.ا.ق ج تنص على الاختصاص الإقليمي لقاض ي  40ادة لـممن الجريمة اتضرر لـمبإدعاء مدني من طرف ا

تهمين أو بمحل القبض على لـمتهم أو أحد الـمالتحقيق الذي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو محال إقامة ا

 1تهمين.لـمتهم أو أحد الـما

العام وبالتالي فإن  تعلقة بالاختصاص في قانون الإجراءات الجزائیة من النظاملـمتعتبر القواعد ا

أیة مخالفة لها یترتب عليها البطلان، وذلك یستوجب على الجهات القضائیة إتهام وتحقیق ومحاكمة، 

طروحة عليها، لـمالتأكد قبل كل ش يء من اختصاصها قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ا

 2وذلك تفادیا للخوض في القضیة ثم الحكم بعدم الاختصاص.

 فالأمر بعدم الاختصاص الذي يصدره قاض ي التحقیق يكون على عدة أشكال كما يلي:

 حلي:لـمعدم الاختصاص امر بالأ أ: 

بمجرد توصل قاض ي التحقیق بملف الدعوى عن طریق الطلب الافتتاحي الصادر من وكیل 

تضرر من لـمقدمة من طرف الشخص الـمصحوبة بادعاء مدني الـمالجمهوریة أو عن طریق الشكوى ا

باشرة التحقیق فیه فإذا تبين له أنه لـمحلي لـملف ومراقبة مدى اختصاصه الـمالجریمة، یقوم بدراسة ا

 3حلي.لـمغير مختص محلیا أصدر أمرا بعدم الاختصاص ا

 

                                                           
 .20بن الشيخ فاطمة، المرجع السابق، ص  1
الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، ریاس زیدومة، حمایة د 2

 .180، ص 2007مصر، 
حزیط محمد، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  3

 .154، ص 2014الجزائر، 
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 : الامر بعدم الاختصاص الشخص ي:ب

التحقیق  شرع الجزائري استثنى أشخاصا معنیين إما بحكم سنهم أو وظائفهم، حیث جعللـمإن ا

جلس لـمحكمة العلیا ورئیس الـممعهم یتم وفقا لإجراءات خاصة، كأعضاء الحكومة والولاة وقضاة ا

من قانون الإجراءات  573ادة لـموالنائب العام، حیث یختص بالتحقیق مع هؤلاء جهات محددة في نص ا

 1حدا..الجزائیة، دون الاقتداء بنوع الجریمة أو بمكان وقوعها كما استثنى فئة الأ 

من قانون حمایة الطفل والتي جاء في نصها:  69ادة لـمحیث یختص قاض ي الأحدا. طبقا لنص ا

نصوص عليها في قانون لـمیمارس قاض ي الأحدا. أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاض ي التحقیق ا

توافر لف لـم، فإذا ما توصل قاض ي التحقیق بملف الدعوى وتبين له من تفحص ا2الإجراءات الجزائیة

سبب من أسباب عدم اختصاصه الشخص ي، ككون مرتكب الجنحة حد.، أو عسكري ارتكبها أثناء 

الخدمة كحالة حاد. مرور أدى إلى وفاة تسببت فيها مركبة عسكریة أصدر أمرا بعدم الاختصاص 

 3الشخص ي.

 : الأمر بعدم الاختصاص النوعي:ج

ختص لـمكلف بالأحدا. هو الـمالتحقیق ا إذا كانت الجنایة مرتكبة من قبل الحد. فیكون قاض ي

تعلق بحمایة لـما 2015-07-15ؤرخ في لـما 12-15من القانون رقم  62و 61ادة لـمبالتحقیق معه طبقا ل

رتكبة في الخدمة أو لـمالطفل، واذا كانت الجریمة تتعلق بالنظام العسكري أو من طبیعة الجرائم العادیة ا

ختص نوعیا فيها، لـمقاض ي العسكري العسكري لا یكون وحده ا ارتكبت داخل مؤسسة عسكریة، فإن

خدرات أو جرائم لـمق إ ج ج أي جرائم ا 40ادة لـممن ا 02ذكورة في الفقرة لـمواذا الجريمة إحدى الجرائم ا

                                                           
 .34ق، ص شملال علي، المرجع الساب 1
 .2015، 39، یتعلق بحمایة الطفل، جریدة رسمية عدد 2015یوليو سنة  15مؤرخ في  12-15قانون رقم من ال 69المادة  2
 .155حزیط محمد، المرجع السابق، ص  3
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تبییض الأموال أو الإرهاب، فإن الإختصاص یمكن أن یؤول إلى قضاة التحقیق بالأقطاب الجزائية 

 1تخصصة.لـما

 .: الأمر برفض التحقیقياثان

يمكن لقاض ي التحقیق أن يرد على طلب وكیل الجمهوریة الافتتاحي لإجراء التحقیق أو على شكوى 

دني بأمر یقض ي فیه برفض التحقیق ٕذا كان الأصل أن یفتح قاض ي لـمدني مع الادعاء الـمالطرف ا

یحد. أن یصدر أمره بمجرد  التحقیق تحقیقه بتحریات قبل أن یصدر أمرا برفض التحقیق وا فقد

 حالة إلیه من دون إفتتاح التحقیق، ويكون ذلك حسب حالات محددة.لـمالاطلاع على الوثائق ا

 تابعةلـمأ: إذا كانت الوقائع لا تقبل ا

تهم لـموذلك في توافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة كالتقادم والعفو الشامل ووفاة ا

 2تهم یتمتع بحصانة دبلوماسیة.لـمفیه، وأیضا في حالة ما إذا كان اقض ي لـموحجیة الش يء ا

 : إذا كانت الوقائع غير جزائيةب

دعى بها لا تقع لـمإذا كانت القضیة ذات طابع مدني بحث ولا تقبل أي وصف جزائي أي أن الوقائع ا

 3تحت طائلة أي نص جزائـي أو أنها مباحـــة قانونا.

 صاريف القضائيةلـمتسديد ادعي عن لـمإمتناع اج: 

تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاض ي التحقیق عن أداء مبلغ لـمتضرر الـمإذا امتنع ا

 1الكفالة التي یحدد قیمتها قاض ي التحقیق.

                                                           
حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دون طبعة، دار هومة للطباعة للنشر والتوزیع،  1

 .242، ص 2018ئر، الجزا
 .118أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
 .235حزیط محمد، المرجع السابق، ص  3
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 دنيلـم: الأمر بعدم قبول الإدعاء اثالثا

یجوز لكل شخص تضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن  :من ق إ ج ج 72ادة لـمتنص ا

 .ختصلـمیتقدم بشكواه أمام قاض ي التحقیق ا

إن سير الدعوى العمومیة یقتض ي أن یقوم قاض ي التحقیق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

مصحوبة بادعاء وكیل الجمهوریة أو مدني آخر في بدایة إجراءات الدعوى عند تحریكها بناء على شكوى 

دني ذلك تجنبا لتحركيها من غير ذي مصلحة، فلقاض ي التحقیق لـمدعي الـممدني بالتأكد من طلب ا

وضوعیة لقبول الادعاء لـمدني عند تخلف أحد الشروط الشكلیة أو الـمإصدار أمر بعدم قبول الادعاء ا

 2دني وذلك في الحالات الآتیة:لـما

 أنها الشكوى مخالفة ولیس جنحة أو جنایة.قدمة بشلـمإذا كانت الوقائع ا -

 .دنیةلـمعدم ارتباط الدعوى الجزائیة بالدعوى ا -

 دني أمام قاض ي التحقیق لسماعه.لـمدعي الـمعدم حضور ا -

 من قانون الإجراءات الجزائية. 75ادة لـمنصوص عليها بالـمعدم إیداع مبلغ الكفالة ا -

 اء التحقیقالفرع الثاني: الأوامر التي تصدر أثن

 أولا: أوامر الرقابة القضائية

من قانون الإجراءات الجزائية فإجراء الرقابة القضائية هو إجراء في  1مكرر  125ادة لـمحسب ا

ؤقت، وذهب الفقه إلى أن الرقابة القضائية بديل من بدائل الحبس لـمحقيقته يقترب من إجراء الحبس ا

                                                                                                                                                                                     
 .88حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  1
عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري،  2

 .129، ص 2010قسنطينة، 
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شرع في هذا القسم بين لـمؤقت استثناء عليها، فالـمالأصل والحبس اؤقت، إلا أن الرقابة القضائية هي لـما

تهم بحقه الأصيل في البقاء حرا، عليه أولا أن يخضعه لإجراءات لـمبأن قاض ي التحقيق إن رأى عدم إفادة ا

تهم لعدم تنفيذه لإلتزاماته، لـمالرقابة القضائية، وإن كانت إجراءات الرقابة القضائية غير كافية مع ا

 123.1ادة لـمؤقت، تطبيقا للفقرة الأولى من الـمأمكنه إصدار أمر بالحبس ا

ؤرخ في لـما 05-86وتم إدراج الرقابة القضائية بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 

شرع ضرورة إدراجها للحد من إطلاق يد قضاة التحقيق في اللجوء للحبس لـم، أين رأى ا04-03-1986

والذي كان يعرف بالحبس الاحتياطي، خاصة وان إجراءات الرقابة القضائية أقل خطورة واقل  ؤقت،لـما

ؤقت، كما أنها لا يمكن أن تصل بأي حال من لـمتهم مقارنة بإجراء الحبس الـممساسا بحقوق وحريات ا

إجراءات  تهم من حريته بالكامل، والهدف من الرقابة القضائية هو اتخاذلـمالأحوال إلى حد حرمان ا

تهم تحت رقابة قاض ي التحقيق ورهن إشارته  وتصرفه في أي وقت من لـماحتياطية وقائية تضمن بقاء ا

 2الأوقات.

 3مكرر من ق.إ.ج تتمثل في: 125ادة لـمشرع ضمن الـموالالتزامات التي حددها ا

وقد تكون حدود دائرة  عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاض ي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير، -1

اختصاص قاض ي التحقيق أو حدود أخرى أقل أو أكثر اتساعا، على اعتبار أن أوامر قاض ي التحقيق ذات 

 قوة تنفيذية على كامل تراب الجمهورية.

حددة من طرف قاض ي التحقيق، وذلك بالخصوص في بعض لـمعدم الذهاب إلى بعض الأماكن ا -2

جني عليه أو لـمناسب، كأن تكون أماكن يتواجد بها أهل الـمناخ الـمماكن االجرائم التي تهيأ لها بعض الأ 

 تهم. لـمجني عليه ذاته، أو رفقاء الـما
                                                           

 .117ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  1
 .118ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  2
 زائية.المتضمن قانون الإجراءات الج 155-66مكرر من الأمر  125المادة  3
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 عينة من طرف قاض ي التحقيق.لـمصالح أو السلطات الـمثول دوريا أمام الـما -3

يخضع إلى ترخيص إما  تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط -4

 إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاض ي التحقيق، مقابل وصل.

هنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه لـمعدم القيام ببعض النشاطات ا -5

 1 النشاطات وعندما يخش ى من ارتكاب جريمة جديدة.

 يعينهم قاض ي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم.الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين  -6

 ستشفى لا سيما بغرض إزالة التسمم.لـمالخضوع إلى بعض إجراءات الفحص العلاجي حتى وإن كان با -7

 إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إلا بترخيص من قاض ي التحقيق. -8

غادرة إلا بإذن من طرف قاض ي التحقيق لـممع عدم ا البقاء في إقامة محمية يعينها قاض ي التحقيق، -9

نفسه، كما ويكلف قاض ي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية 

دة أقصاها ثلا. لـموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و لـمتهم، ولا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الـما

 2دة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد.لـممرتين  أشهر يمكن تمديدها

ا لـمؤقت، فهي قد تنقض ي وفقا لـمالرقابة القضائية إجراء من إجراءات التحقيق تتسم بطابعها ا

ورد أعلاه. كما يجوز أن تنقض ي قبل ذلك، وهذا ما قد يلجا إليه قاض ي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو 

تهم، وفي كل الحالات يتعين عليه أن يستشير رأي وكيل لـملب من ابطلب من وكيل الجمهورية، أو بط

يبين أسباب هذا الرفع والدوافع إليـــه، لذا في  لـمشرع لـمالجمهورية دون أن يكون ملزما برأيه، غير أن ا

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 155-66مكرر من الأمر  125المادة  1
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.2011-02-23المؤرخ في  02-11الأمر رقم من  9مكرر فقرة  125المادة  2
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تهم، لـموجهة إلى الـما تم التوصل إليه في التحقيق، مما يخفف من حدة الاتهامات الـمالغالب ما يكون تبعا 

 1قض ي بها.لـمأو تبعا لظروف هذا الأخير، خاصة إذا ما اثبت انضباطه في تنفيذ التزامات الرقابة القضائية ا

تهم طلب رفع الرقابة القضائية، يجب على قاض ي التحقيق الفصل لـموفي الحالة التي يقدم فيها ا

تهم أو لـمب إليه من قبل افي هذا الطلب بأمر مسبب في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطل

وضوع إلى غرفة لـمتهم أو وكيل الجمهورية، رفع الـميفصل في هذا الأجل، يحق لكل من ا لـممحاميه، وإن 

الاتهام التي تصدر قرارها في ظرف عشرين يوما من رفع الأمر إليها، وفي حال رفض الطلب لا يجوز تقديم 

 2لأول.طلب جديد إلا بفوات أجل شهر من رفض الطلب ا

من ق إ ج ج على ما یلي: یأمر قاض ي التحقیق برفع الرقابة  2مكرر  125ادة لـمحيث نصت علیه ا

تهم بعد استشارة وكیل الجمهوریة، لـمالقضائیة سواء تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمهوریة أو بطلب من ا

قاء نفسه أو بناء على طلب وعلیه تنتهي الرقابة القضائیة بالأمر برفعها من طرف قاض ي التحقیق من تل

 3تهم، فإذا رفض طلبه یجوز له تجدیده بعد مض ي شهر من یوم رفض الطلب الأول.لـموكیل الجمهوریة أو ا

تهم من شأنه أن یحد من حریته لكنه أقل خطورة لـمإن نظام الرقابة القضائية یضع قیودا على ا

لبعض القیود التي یحددها ویأمر بها قاض ي  تهم یبقى طلیقا إلا أنه یخضعلـممن الحبس الاحتیاطي، فا

 4.التحقیق

 ؤقتلـمثانيا: أوامر الحبس ا

                                                           
 .120ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  1
 .80شملال علي، المرجع السابق، ص  2
التحقيق والتحري، دار هومة للطباعة والتشر والتوزیع،  -أوهایبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 3

 .433، ص 2008الجزائر، 
، ص 1999طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الثانية، دار المحمدیة العامة، الجزائر،  4

61. 
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ؤقت إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقیق والحكم فيما يخصه بأن يودع لـمالحبس ا

ثوله لـمیقدم ضمانات كافية  لـمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام و لـمالسجن 

 1جديد أمام القضاء. من

ؤقت والذي يعد استثناء لإجراء الرقابة القضائية، لـمشرع الجزائري على طابع للحبس الـمأكد او 

من قانون الإجراءات الجزائية، والتي  123ادة لـموهو ما يلاحظ من صياغة الفقرتين الأولى والثانية من ا

القضائية من عدمها، حيث نصت على: الحبس نصت عليه من حيث تعلقه بمدى كفاية إجراءات الرقابة 

ؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات لـمؤقت إجراء استثنائي، ولا يمكن أن يأمر بالحبس الـما

 لـمالرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية، وهو ما يفهم منه بأن الرقابة القضائية هي الأصل، وإن 

ؤقت، فإن أول ما يبحث فيه قاض ي التحقيق هو مدى قدرة وإلتزام لـمي بالحبس اتكن التزاماتها كافية قض 

يكن كذلك قض ى بحبسه  لـمتهم بالوفاء بالتزامات الرقابة القضائية، فإن كان يوفي بها أمر بها، وإن لـما

 2مؤقتا.

 ق إ ج: 123ادة لـمؤقت، وهي، بحسب ما جاء في نص الـمشرع حالات اللجوء إلى الحبس الـموبين ا

ثول أمام العدالة، أو كانت الأفعال لـمتهم موطن ثابت أو كان لا يقدم ضمانات كافية للـميكن ل لـمإذا  -1

 نسوبة إليه جد خطيرة.لـما

نع لـمادية أو وسيلة لـمؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة الـمعندما يكون الحبس ا-2

تهمين والشركاء والذي قد يؤدي إلى عرقلة لـملتفادي تواطؤ بين ا الضغوط على الشهود أو الضحايا أو

 التحقيق.

                                                           
حمزة، النظام القانوني للحبس المؤقت، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  عبد الوهاب 1

 .10، ص 2006
 من قانون الإجراءات الجزائية. 123المادة  2
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تهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد لـمعندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية ا -3

الانتقام منه تهم مهددا، كالتخوف من لـمكإجراء إحترازي، ويقصد بهذه الحالة أنه هناك حالات يكون فيها ا

جني عليه، أو أن يكون ضمن عصابة يخش ى من تصفيتها له، أو في بعض الجرائم التي شرع فيها لـممن أهل ا

 يكملها، وبالتالي إبقاءه طليقا يعد تمكين له من إتمام جرائمه. لـمتهم و لـما

حددة لها، لـمالقضائية ا ترتبة على إجراءات الرقابةلـمتهم من تلقاء نفسه الواجبات الـمعندما يخالف ا -4 

 وبالتالي يقدر قاض ي التحقيق أن إجراءات الرقابة القضائية معه غير كافية، ويقرر حبسه.

ؤقت، إلا أنه قید الأمر به على مجموعة من الشروط لـمشرع الإجرائي على الحبس الـمنص ا

مؤقتا، ویكون الحبس  حبوسلـمتهم الـممحددة في القانون، وهذه الشروط تشكل في حد ذاتها ضمانة ل

 1ؤقت الذي یؤمر به دون مراعاة واحترام هذه الشروط حبسا تعسفیا.لـما

 ؤقت إلى شروط موضوعیة وأخرى إلى شروط شكلیة:لـمتتمثل شروط إصدار الأمر بالوضع في الحبس ا

 وضوعیة: لـمالشروط ا -أ

 :وضوعیة فیما یليلـمتتمثل الشروط ا

 تهم:لـماستجواب ا -1

تهم قبل حبسه احتیاطیا سواء تم ذلك بناء على أمر إیداع لـمالقانون على وجوب استجواب انص 

من ق إ ج، حتى یتمكن من إبداء  121و 118ادة لـمواد الـمبمؤسسة إعادة التربیة أو أمر بالقبض حسب ا

م یكون باطل، تهلـمیتم الاستجواب أو شابه عیب البطلان فإن حبس ا لـمدفاعه قبل حبسه احتیاطیا فإذا 

                                                           
 .61عبد الوهاب حمزة، المرجع السابق، ص  1
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أنه: لا یجوز لقاض ي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة  118ادة لـمحيث جاء في نص ا

 1تهم.لـمإلا بعد استجواب ا

 معاقب عليها بالحبس:أن تكون الجریمة  -2

ق إ ج التي بمقتضاها یجوز لقاض ي التحقیق في كل الأحوال وضع متهم  117ادة لـمحسب نص ا

ؤقت إلا إذا كانت الجریمة لـمؤقت، ولا یجوز له وضع متهم بجنحة في الحبس الـمبجنایة في الحبس ا

ؤقت غير جائز في الجنح لـمنسوبة إلیه معاقبا عليها بالحبس أیا كانت مدته، ومن ثم فإن الحبس الـما

 2ؤقت.لـمس اعاقب عليها بالغرامة فقط، ولا یجوز له إطلاقا وضع متهم بمخالفة رهن الحبلـما

 تهملـمنسوبة للـمثبوت الأدلة ا -3

إذا تبين لقاض ي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل 

حقق، بید أنه من الضروري فضلا لـمتهم أخلي سبیله في الحال وتقدیر هذه الدلائل متروك للـمكافیة ضد ا

شرع منه، وهو عدم تأثيره على مادیات لـمالحبس الاحتیاطي هو ما قصده اعن ذلك أن یكون الغرض من 

 3حاكمة وتنفیذ العقوبة.لـمالجریمة وأدلتها أو الفرار من ا

 الشروط الشكلیة:  -ب

 :تشمل الشروط الشكلیة فیما یلي

 إصدار الأمر كتابة -1

                                                           
، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، الدیوان الوطني أحمد شوقي الشلقاني، مبادىء الإجراءات الجزائية في التشریع الجزائري 1

 .280، ص 2008للمطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 124المادة  2
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.02-11الأمر رقم من  162المادة  3
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بالكتابة، وذلك ضمانا لإثبات ما القاعدة العامة في ق إ ج ج أن تكون أوامر قاض ي التحقیق ثابتة 

ضمانا لإثبات ما ورد بها وللاحتجاج  3ادتين لـمورد بها وللاحتجاج عليها، ولقد تم النص على هذا الشرط في ا

نصت  68ادة لـممكرر من قانون الإجراءات الجزائية، فالفقرة الثانیة من ا 68الفقرة الثانیة و  68عليها

اءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة على: وتحرر نسخة عن هذه الإجر 

نتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إلیه في الفقرة الخامسة من لـمالقضائیة ا

 1ادة.لـمهذه ا

 كتابة البيانات -2

ؤقت وتتمثل لـما شرع مجموعة من البیانات الواجب توافرها في أمر الوضع في الحبسلـمأضاف ا

تهم الاسم، اللقب، واسم ولقب والده وأمه، وتاریخ ومكان ولادته، العنوان لـمفي ذكر الهویة الكاملة ل

تهم وتعين طبیعتها ووصفها القانوني لـمنسوبة إلى الـمسكنه، إضافة إلى تحدید نوع الجریمة الـمالكامل 

نسوبة إلى لـمتعلقة بالجریمة الـمواد القانونیة الـمإلى ا تابعة أو الإحالة، إضافة إلى الإشارة بدقةلـمووقت ا

وجودة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة ،كذلك ذكر الجهة التي أصدرت الأمر لـمتهم الـما

ؤقت وتوقیع القاض ي الذي أصدره والخاتم الرسمي لهذه الجهة، وفي الأخير التأشير لـمبالوضع في الحبس ا

 2ر من قبل وكیل الجمهوریة التي یتولى إرسالها إلى القوة العمومیة لتنفیذها.على الأوام

 ؤقتلـمتسبیب الأمر بالحبس ا -3

الواردة على سلطة قاض ي التحقیق أن یكون الأمر بالحبس مسببا، وذلك طبقا  طأصبح من الشرو 

، والتسبیب هو الأساس 2001جوان  26ؤرخ في لـما 01-08لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون 

منع كل تعسف أو تجاوز شروعية على الأعمال القضائية، و لـملإضفاء االذي یقوم علیه كل عمل قضائي، 
                                                           

 .192، ص 2012ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دریاد مليكة، نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها، دیو 1
عميور كمال، أوامر قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  2

 .87، ص 2018القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصدیق بن یحيى، جيجل، 
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الشخص ي للقاض ي، مما  في استعمال السلطة وحتى لا یكون الأمر بهذا الإجراء یخضع فحسب للتقدیر

 1تهمين.لـمساواة بين الـمیضمن ا

 ؤقتلـمغ الأمر بالحبس اتبلی -4

ؤقت ،لأنه لیس عقوبة صدر بها لـمتهم بأسباب حبسه احد شروط صحة أمر الحبس الـمإن إبلاغ ا

تهم بأمر الوضع في الحبس لـمحكم قضائي مسبب، وا وتبلیغ ٕ نما مجرد إجراء أملته مصلحة التحقیق، ا

قانون الإجراءات مكرر من  123ادة لـمشرع التأكید علیه في الـمؤقت إجراء جوهري وقد أعاد الـما

 2الجزائية.

حبوس احتیاطیا لزوال مبررات الحبس، وقد لـمتهم الـمويمكن لقاض ي التحقيق إخلاء سبیل ا

تهم من أهم الأوامر التي یصدرها قاض ي التحقیق لـمیكون وجوبا كما یكون جوازیا، ویعد أمر الإفراج عن ا

 126ادة لـمتهم بصفة مؤقتة، فقد نصت الـمترتب علیه تسریح اتهم ولصالحه، ویلـملكونه یتصل بحریة ا

واد لـمعلى الأمر بالإفراج إذا جاء في نصها: یجوز لقاض ي التحقیق في جمیع ا قانون الإجراءات الجزائيةمن 

یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة،  لـمأن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن 

تهم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق بمجرد استدعائه وأن یبلغ القاض ي لـمطة أن یتعهد اشری

تهم في إخلاء سبیله إذا ما لـم، وقد يكون الإفراج بقوة القانون إذا اعتبر كحق ل3حقق بجمیع تنقلاته لـما

وبي دون حاجة إلى توافرت حالة من الحالات الواردة ذكرها والتي یقرر فيها القانون الإفراج الو ج

 4استصدار أمر من قاض ي التحقیق.

 

                                                           
 .412، المرجع السابق، ص أوهایبية عبد الله 1
بوجلال حنان، التعویض عن الحبس المؤقت واشكالاته، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم  2

 .24، ص 2014القانونية، تخصص علوم جنائية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .56مرجع السابق، ص طاهري حسين، ال 3
 .437أوهایبية عبد الله، المرجع السابق، ص  4
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 تعلقة بإنقضاء التحقیق لـمالثاني:  الأوامر ا طلبلـما

تعلقة بالتحقیق في القضیة لـمعندما ینهي قاض ي التحقیق جمیع الإجراءات القانونیة اللازمة ا

أدلة الاتهام والنفي، فإنه وكولة إلیه، وتبين له وفق اقتناعه الشخص ي إنقضاء البحث والتحري عن لـما

یقوم بالإعلان عن انتهاء التحقیق والذي یكون التصرف فیه في شكل أوامر یصدرها قاض ي التحقیق 

 تعلقة بإنقضاء التحقیق فيما يلي:لـموتتمثل الأوامر ا

 تابعةلـمالفرع الأول: الأمر بألا وجه ل

من  163ادة لـمالدعوى، حسب نص ا تابعة ويمكن تسميته أيضا بانتفاء وجهلـمالأمر بألا وجه ل

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، هو الأمر الذي يصدره قاض ي التحقيق إذا توصل في تحقيقه إلى أن 

كملة له، لـمالوقائع التي طلب منه التحقيق فيها لا تشكل جريمة من جرائم قانون العقوبات أو القوانين ا

، أو إن كان 1تهملـمنه لا توجد أدلة كافية على أن الفاعل هو اأو حتى على فرض أنها تشكل جريمة، فإ

تهم لـمتهم، وإن كان الـممرتكبها لا يزال مجهولا، وفي هذه الحالة يبلغ الأمر الذي أصدره قاض ي التحقيق ل

يكن محبوسا لسبب آخر، أو إن استأنف وكيل الجمهورية  لـممحبوسا مؤقتا، فإنه يخلى سبيله فورا، ما 

تهم لـمتابعة في الحالة التي يكون فيها الـممر، فاستنناف وكيل الجمهورية يليي الأمر بألا وجه لهذا الأ 

ضبوطة، ويصفي حساب لـممحبوسا مؤقتا، وفي ذات الأمر يفصل قاض ي التحقيق بخصوص رد الأشياء ا

ي، فإن صاريف، بمختلف أنواعها، وإن كانت الدعوى قد حركت بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدنلـما

 2صاريف.لـمدني يلزم بأداء هذه الـمدعي الـما

على أنه: إذا رأى قاض ي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو  163ادة لـمحيث نصت ا

تهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا لـممخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد ا

                                                           
 .451أوهایبية عبد الله، المرجع السابق، ص  1
 .154ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  2
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حبوسين احتياطيا في الحال إلا إذا حصل استنناف من وكيل لـمتهمين الـمسبيل اتابعة، ويخلي لـموجه ل

ويبت قاض ي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء  يكنوا محبوسين لسبب آخر، لـمالجمهورية ما 

دني بها إن وجد في القضية مدع مدني، غير أنه لـمدعي الـمصاريف ويلزم الـمويصفي حساب ا ضبوطة،لـما

 1.صاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسببلـمدني حسن النية من الـمدعي الـميجوز أن يعفى ا

-06-26ؤرخ في لـما 08-01بموجب القانون  2001شرع الجزائري، خاصة بعد تعديل سنة لـمأكد ا

قوية أن الهدف من التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة، والحقيقة تعني اتهام من توفرت ضده دلائل  2001

تابعة، حيث أنه في مرحلة لـمتتوفر لديه، ذلك بإصدار أمر بألا وجه ل لـمومتماسكة، ونفي اتهام من 

التحقيق الابتدائي لا يمكن الحكم بالإدانة أو البراءة كون ذلك من صلاحيات جهات الحكم، والوصول إلى 

تهام التي أوردتها النيابة العامة أو الحقيقة هو الهدف الأسمى من التحقيق، ويتم ذلك بالتحقيق في أدلة الا

تهم، بل على قاض ي التحقيق بناء على لـمساواة مع أدلة النفي التي يقدمها الـمدني، بنفس الـمدعي الـما

 2يطالب بذلك الخصوم. لـمصلاحياته ودوره الإيجابي أن يبحث في كلا النوعين من الأدلة حتى ولو 

تهم لـمتابعة، وجب عيله الأمر بالإفراج عن الـمر بألا وجه لإذا توصل قاض ي التحقيق إلى إصدار أم

قرر لإمكانية حق الطعن وهي لـمدة الـمتطعن النيابة العامة في هذا الأمر طيلة ا لـمحبوس مؤقتا ما لـما

ثلاثة أيام من صدور أمر قاض ي التحقيق، كما لا يفرج عنه إذا كان محبوسا لسبب آخر، أما في حالة 

بالبراءة أو إعفاءه من العقاب، فإنه يفرج عنه في الحال، وبغض النظر عن حق الاستنناف الحكم عليه 

ادة لـمقرر للنيابة، خلافا للقاعدة العامة التي تقض ي بأن الاستنناف يوقف التنفيذ، وفي ذلك نصت الـما

ا لسبب آخر دون يكن محبوس لـمتهم من العقاب أو برئ أفرج عنه في الحال ما لـمإذا أعفي ا إ ج ج: 311

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 163المادة  1
 .47ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  2



 التحقيق قاضي أوامر                                                                                             الثاني الفصل

  
 

64 
 

حكمة، ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو لـمإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره ا

 1.اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف

حبوس احتياطيا  فور صدور الحكم ببراءته لـمتهم الـميخلى سيبل ا :على أنه 365ادة لـمكما نصت ا

ما  ،ئه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة وذلك رغم الاستننافأو بإعفا

الوضع في حالة الحكم عليه بوقف التنفيذ، أو بالغرامة فقط،  نفسيكن محبوسا لسبب آخر، و  لـم

حبوس لـما تهملـموكذلك الشأن بالنسبة ل جاء في نصها:ادة، التي لـمتطبيقا للفقرة الثانية من هذه ا

قض ي لـماحتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة  العقوبة ا

 2.بها عليه

یمكن لقاض ي التحقیق إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى إذا كانت الواقعة لا یعاقب عليها 

عنوي أو رابطة السببیة أو لـملركن االقانون، أو كانت الواقعة لا تكتمل عناصرها القانونیة مثل انعدام ا

أن الواقعة تصطدم بسبب من أسباب الإباحة، سواء تعلق الأمر في ما یأمر به القانون أو یأذن به القانون 

أو حالة الدفاع الشرعي كما یمكن أن یصدر قاض ي التحقیق أمر بانتقاء الدعوى لوجود مانع من موانع 

مانع من موانع العقاب مثل السرقة بين الزوجين، كما یصدر  سؤولیة مثل صغر السن والجنون أولـما

قاض ي التحقیق الأمر بانتقاء وجه الدعوى إذا توافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة الواردة 

من ق إ ج ج مثل الوفاة أو التقادم، كما قد یكون السبب انعدام وجود الشكوى أو  06ادة لـمفي نص ا

 3دعوى عمومیة یستلزم القانون فيها ذلك صراحة.الإذن أو الطلب في 

 خالفاتلـمالفرع الثاني: الأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح وا

                                                           
 الجزائية.من قانون الإجراءات  311المادة  1
 من قانون الإجراءات الجزائية. 365المادة  2
 .287خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  3
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، والإحالة تكون في الجرائم 1الأمر بالإحالة هو تصرف في التحقیق برفع الدعوى إلى القضاء

وى العمومیة مباشرة في حوزة خالفات تعني أن قاض ي التحقیق یقرر دخال الدعلـموصوفة بالجنح أو الـما

من ق إ ج ج كما یلي: إذا رأى قاض ي أن الوقائع  164ادة لـمختصة بالحكم ولقد نصت الـمالجهة القضائیة ا

 2حكمة.لـمتكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى ا

عــــــوى إلى مر الإحالة هو ذلك الأمر الذي یصدره قاض ي التحقیق أو غرفة الاتهام برفــــع الدفالأ 

ختصة متى رجحت دلائل الاتهام مخرجا بذلك من حوزته أصلا، والأمر الإحالة وكأي أمر لـمحكمة الـما

قضائي أخر صادر عن قاض ي التحقیق أن ا یكون مسبب تسبیبا كافیا مشتمل على الو قائع موضوع 

 3القانونیة التي تحكمها. التهمة وعناصر الجریمة ودلائل الإثبات، والتهمة موضوع الإحالة والنصوص

حكمة في هذه الحالة، إذ على قاض ي التحقيق لـمإجراءات الإحالة على ا ق إ ج 165ادة لـموبينت ا

أن يرسل قرار الإحالة مرفق بملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية، الذي يرسله بغير تمهل إلى كتابة ضبط 

تهم بالحضور أمام لـمبتكليف ا، و لسة ورقمنتهاحكمة لجدولة القضية، ليقوم بعد تحديد تاريخ الجلـما

، اوز ميعاد انعقاد الجلسة مدة شهرتهم إن كان محبوسا، فهنا لا يجوز أن يتجلـمحكمة، غير أن الـما

 4تهم.لـمويفهم أنه من تاريخ تبليغ الأمر، كون أوامر التصرف في التحقيق تبلغ ل

لف لـمحكمة يرسل قاض ي التحقيق الـمإلى اعلى أنه: إذا أحيلت الدعوى  165ادة لـمحيث نصت ا

كتاب  لـممع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى ق

تهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة لـمالجهة القضائية، ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف ا

                                                           
محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عين  1

 .451، ص 1992مليلة، الجزائر، 
 .454مرجع السابق، ص أوهایبية عبد الله، ال 2
 .331  عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 3
 .156ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  4
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تهم في حبس احتياطي، يجب أن تنعقد لـميد الحضور، وإذا كان اختصة مع مراعاة مواعلـمالقضائية ا

 1الجلسة في أجل لا يتعدى شهرا.

خالفات ویترتب على الإحالة إلى هذا لـمفإذا كانت الوقائع تشكل مخالفة تكون الإحالة إلى قسم ا

أجلها ورفع الرقابة تهم في الحال إذا كان محبوسا من أجل الوقائع التي أحیل من لـمالقسم إخلاء سبیل ا

ؤقت والرقابة القضائیة غير جائزین في مواد لـمالقضائیة علیه إذا كان موضوعا تحتها باعتبار أن الحبس ا

خالفات، وإذا كانت الواقعة تشكل جنحة تكـــون الإحالــة إلى قسم الجنح بالنسبة للبالغين لى قسم لـما

 2الأحدا. بالنسبة للقصر.

لف لـموتبين لقاض ي التحقیق أن الوقائع تكون جنحة فإنه یصدر أمر بإبلاغ ا إذا ما انتهي التحقیق

 3أیام ولا یكون رأي النیـــابة ملزما لقاض ي التحقیق. 10إلى وكیل الجمهوریة لإبداء طلباته في ظرف 

 .الفرع الثالث: الأمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام

ق في القضیة وتبين له أن الوقائع تشكل جنایة، فإنه إذا انهي قاض ي التحقیق إجراءات التحقي

یصدر أمرا بإرسال مستندات القضیة وقائمة الأدلة إلى النائب العام وذلك عن طريق وكيل الجمهورية، 

من ق إ ج والتي جاء في نصها: إذا رأى قاض ي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة  166ادة لـمتطبیقا لأحكام ا

جنایة یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة بغير وصفها القانوني 

ا هو مقرر في الباب الخاص بغرفة لـمجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لـمتمهل إلى النائب العام لدى ا

 4الاتهام.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 165المادة  1
، ص 2014أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الحادیة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2

165. 
 .162قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  حزیط محمد، 3
 .397مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  4
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ى محكمة إن قاض ي التحقیق إذا تبين له أن الوقائع تحمل وصف جنایة فإنه لا یحیلها عل

لف على غرفة الاتهام، ما دام لـمالجنایات لأن التحقیق في الجنایات وجوبي على درجتين أي لا بد أن یمر ا

لف إلى النائب العام، أما إن كانت الوقائع لـمالأمر كذلك فإن قاض ي التحقیق یأمر بإرسال مستندات ا

ام التحقیق معهم یأمر قاض ي التحقیق تهم الحد. شركاء بالغون سبق النائب العلـمتشكل جنایة وكان ل

بإرسال مستندات البالغين للنائب العام لإحالتهم على غرفة الاتهام وملف القصر لإحالتهم على محكمة 

 1.جلسلـممقر ا

وإذا تضمن ملف الدعوى واقعتين أو أكثر وكانت الواقعة الأولى جنایة والثانیة جنحة فإن قاض ي 

لف إلى غرفة الاتهام ثم إلى محكمة لـمستندات إلى النائب العام لیحول الـمالتحقیق یصدر أمر بإرسال ا

 2الجنایات.

رحلة الأولى من التحقیق لـمويترتب على صدور أمر إرسال ملف الدعوى إلى النائب العام هو انتهاء ا

ى من الابتدائي وخروج ملف الدعوى من حوزة قاض ي التحقیق لتصبح غرفة الاتهام بعد تلقيها ملف الدعو 

ختصة بالتحقیق في الدعوى باعتبارها جهة تحقیق من الدرجة الثانیة في لـمالنائب العام هي الجهة ا

 3الجنایات.

  الثاني: الطعن في أوامر قاض ي التحقیق بحثلـما

يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من غرفة الاتــــــهام  22/06عدلة بالقانون لـما 71ادة لـمل طبقا

 التحقيـق وتكليف قاض ي أخر بدلا له، وأن يطعن بالاستنناف في كافة أوامر قاض ي التحقيق.تنحية قاض ي 

                                                           
خلاف بدر الدین، أوامر التصرف في الملف الجزائي )دراسة مقارنة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون  1

 .120، ص 2003رة، العام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خيضر، بسك
 .292خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
 .104شملال علي، المرجع السابق، ص  3
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تهــــــم لـممن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، على بطلان إجراءات سماع ا 157ادة لـما ونصت

 لـمن لـم، إلا أنه يجوز 105، 100ادتين لـمقررة بالـمتراع الإجراءات ا لـمدني، بقوة القانون، إذا لـمدعي الـموا

صلحته وحده، بشرط أن يتم ذلــــك لـمقرر لـمتراع في حقه، أن يتنازل صراحة عن التمسك بالبطلان، ا

 1بحضور محاميه، أو بدونــه لغيابه رغم استدعائه قانونا.

ة بالباب الثاني مــــــــــن بينلـمفقد قررت البطلان في حالة مخالفة الأحكام الجوهرية ا 159ادة لـمأما ا

إلا  191ادة لـم، حيث يرفع الأمر لغرفة الاتهام لتفصل طبــقا ل211و 66واد ما بين لـمالكتاب الأول، وهي ا

صلحته وحده، التنازل عن التمسك به، وإن تمسك بـــــــه وجب لـمقرر لـمأنه للخصم في كل حالات البطلان ا

 ، ليــس 161ادة لـموضوع وإلا كان غير مقبول، إلا طبقا للـمع في اتقديمه لجهة القضاء قبل أي دفا

 2حكمة تقريره، بشأن قضايا محاله من غرفة الاتهام.لـمللدفاع التمسك بالبطلان وليس ل

الطعن بطریقة الاستنناف أحد الحقوق للخصوم أثناء الدعوى، وبالنسبة للتحقیق يعد و 

شرع الجزائري أجاز استنناف الأوامر لـمحكمة، فالـمعلى مستوى االابتدائي الذي یجریه قاض ي التحقیق 

التي تعد  جلس القضائي تسمى غرفة الاتهام، هذهلـمالتي یصدرها أمام جهة أعلى موجودة على مستوى ا

 3درجة ثانیة للتحقیق أو جهة رقابة لأعمال قاض ي التحقیق.

 صلاحيات الطعن بالإستئنافالأول:  طلبلـما

طریق قانوني من طر ق الطعن مقرر لأطراف الخصومة لنعي على أوامر قاض ي الاستنناف 

فهوم یعتبر إعادة للتحقیق وتجدیدا له، ویحكم لـمالتحقیق أمام جهة علیا هي غرفة الاتهام والطعن بهذا ا

                                                           
 .479أوهایبية عبد الله، المرجع السابق، ص  1
 .211المرجع السابق، ص حمد الشافعي، أ 2
 .294  خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 3
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استنناف أوامر قاض ي التحقیق ضوابط مختلفة هذه الضوابط منها ما یتعلق بالخصوم ومنها ما یتعلق 

 وامر التي یجوز لهم استننافها.بالأ 

 الفرع الأول: النیابة العامة

جتمع وتتصرف باسمه، فإنها تستعمل حقها لـمإن النیابة العامة بصفتها طرفا في الدعوى تمثل ا

خول لها قانونا في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها وإحالة  القضایا على قاض ي التحقیق للتحقیق لـما

ع الأوامر التي یصدرها قاض ي التحقیق، ويقصد بالنیابة العامة وكیل الجمهوریة على فيها واستنناف جمی

 1جلس القضائي.لـمحكمة والنائب العام على مستوى الـممستوى ا

 أولا: استئناف وكیل الجمهوریة

منوحة لوكیل الجمهوریة ضد أوامر قاض ي التحقیق سلطة لـمإن سلطة الطعن بالاستنناف ا

یث منحت لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتهام جمیع أوامر قاض ي واسعة وشاملة بح

تضمن لـمتمم والـمعدل والـما 02-15من الأمر  170ادة لـم، وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من االتحقیق

م جمیع أوامر قانون الإجراءات الجزائیة كما يلي: لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتها

طابقة لطلباته، ما عدا الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام لـمقاض ي التحقیق، بما فيها تلك ا

 2الذي لا یجوز استننافه.

 :ثانیا: استئناف النائب العام

جلس القضائي لـميمكن للنائب العام الطعن بالاستنناف في جمیع أوامر قاض ي التحقیق لدى ا

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذا جاء في نصها: یحق الاستنناف أیضا للنائب  171ادة لـمافقد أقرته 

                                                           
 .217المرجع السابق، ص حمد الشافعي، أ 1
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العام في جمیع الأحوال ویجب أن یبلغ استننافه للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاض ي 

 1ؤقت.لـمیعاد ولا رفع الاستنناف بتنفیذ الأمر بالإفراج الـمالتحقیق ولا یوقف هذا ا

ومن خلال ذلك يمكن للنائب العام الطعن في أوامر قاض ي التحقیق في ظرف عشرين يوما، ومن 

ية على لـممارسة رقابته السلـمجهة أخرى فإن حق النائب العام في الاستنناف یشكل وسیلة غير مباشرة 

 2وكیل الجمهوریة.

 تهم أو محامیه:لـمالفرع الثاني: استئناف ا

 تهم أو محامیه حق الطعن بالاستنناف في أوامر قاض ي التحقیق.لـمشرع لكلا من الـمخول ا

 :تهملـمأولا: استئناف ا

تهم حق استنناف أوامر قاض ي التحقیق والتي تكون ذات فائدة له، وهذا لـمللقد أقر القانون أن 

هذا الحق زاد من قانون الإجراءات الجنائیة، وبمنح القانون له  172ادة لـموفق ما نص علیه القانون في ا

تهم واطمئنانه نحو جهة التحقیق كما أكد به على قاض ي التحقیق تحري العدالة وعدم الحیدة لـمفي ثقة ا

 3تهم من جواز استنناف لأوامر قاض ي التحقيق.لـمعرفة ما خوله القانون للـم

 :تهملـمثانیا: استئناف محامي ا

موكله، فقد منحه القانون وسیلة أخرى حامي في حضور إجراءات التحقیق مع لـمإظافة لحق ا

تكفل فعالیة دوره في التحقیق، تتمثل هذه الوسیلة في حقه بإسم ولفائدة موكله أن یطعن بالاستنناف في 

 4بعض أوامر قاض ي التحقیق لدى جهة علیا هي غرفة الاتهام.

                                                           
 .349حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 .205بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  2
 .293  محدة محمد، المرجع السابق، ص 3
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و لوكیله الحق في رفع تهم ألـممن ق إ ج كما یلي: ل 172ادة لـموهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من ا

 69و 4مكرر  65واد لـمنصوص عليها في الـمجلس القضائي عن الأوامر الـماستنناف أمام غرفة الاتهام با

 143و 127و 2مكرر  125و 1مكرر  125مكرر و 125و 1فقرة 125و 125مكرر و 123مكرر و 74مكرر و

یق في اختصاصه بنظر الدعوى إما من هذا القانون وكذلك عن الأوامر التي یصدرها قاض ي التحق 154و

 1من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.

 دني أو محامیه:لـمالفرع الثالث: استئناف الطرف ا

دني الحق في استنناف أوامر قاض ي التحقیق التي لها لـمدعي الـمشرع الجزائري للـممنح كذلك ا

 2تعلقة بالجانب الجزائي.لـمخالفة لا یجوز له استنناف الأوامر املـدنیة، و بمفهوم الـمعلاقة بالحقوق ا

دني أو محامیه استنناف لـمدعي الـممن قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یجوز ل 173ادة لـمطبقا لنص ا -1

 3الأوامر التالیة:

 من ق إ ج ج. 73ادة لـمالأمر بعدم إجراء التحقیق أو برفض إجراء التحقیق حسب ا -2

 من ق إ ج ج. 163ادة لـمتابعة أو بانتفاء وجه الدعوى حسب الـمالأمر بألا وجه ل -3

من ق إ ج ج، والأمر برفض إجراء خبرة  مضادة أو  143ادة لـمالأمر برفض طلب إجراء خبرة حسب ا -4

 من ق إ ج ج. 154ادة لـمخبرة تكمیلیة ضمن ا

 معاینة أو الأمر برفض طلب الأمر برفض طلب سماع شاهد والأمر برفض طلب إجراء  -5

 مكرر من ق إ ج ج. 69ادة لـمإجراء معاینة أو الأمر برفض طلب تلقي تصریحاته حسب ا -6

                                                           
 جراءات الجزائية.من قانون الإ 172المادة  1
 .298  خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 2
 .351حزیط محمد، المرجع السابق، ص  3
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حلي والأمر بعدم الاختصاص لـمتعلقة باختصاصه بنظر الدعوى، كالأمر بعدم الاختصاص الـمالأوامر ا -7

 الشخص ي.

تهم احتیاطیا طبقا لأحكام لـمتعلق بحبس اأمر وعلى شق من أمر یبالاستنناف  يتعلقولا یجوز أن 

دني لـمدعي الـمقابل هناك مجموعة أخرى من الأوامر لا یجوز للـممن ق إ ج ج، وبا 1فقرة 173ادة لـما

 1استننافها بالرغم من طابعها القضائي وهي:

 الأوامر التي تبت في طلبات الاسترداد. -1

 الأوامر بشأن الخبرة. -2

 أوامر الإحالة. -3

 تعلقة بالحبس والرقابة القضائیة.لـمالأوامر ا -4

 الثاني: القواعد الإجرائية للطعن بالاستئناف طلبلـما

الطعن بالاستنناف في أوامر قاض ي التحقیق وذلك بإتباع قواعد إجرائیة حق  دعوى لأطراف الإن 

 محددة قانونا.

 الفرع الأول: القواعد الشكلیة لاستئناف أوامر قاض ي التحقیق.

التحقیق باختلاف صفة  يقاض  الصادرة عن وامرالأ في  تختلف أشكال الطعن بالاستنناف

 2.ستأنفلـما

 :أولا: شكل استئناف النیابة العامة

                                                           
 .208بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  1
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حكمة، وذلك حسب الفقرة لـملوكیل الجمهوریة أن یظهر برغبته في رفع الاستنناف لدى كتاب ا

كتاب  لـمما یلي: ویكون هذا الاستنناف بتقریر لدى قمن ق إ ج ج التي جاء في نصها  170ادة لـمالثانیة من ا

یتم استنناف أوامر قاض ي التحقیق عن  :حكمة العلیا في قرارها كما یليلـمحكمة، وهو ما أكدت علیه الـما

جلس القضائي فإنه لا یتم لـمطریق التصریح الشفهي أو عن طریق عریضة كتابیة، أما النائب العام لدى ا

حكمة التي ینتمي إليها قاض ي التحقیق كما هو لـمح كتابيا أو شفويا أمام كتاب ضبط االاستنناف بالتصری

الأمر بالنسبة وكیل الجمهوریة، بل یتم استننافه بطریق تبلیغ طعنه إلى الخصوم والذي یكون عادة 

 1كتاب الضبط بطلب من النیابة العامة. لـمبواسطة ق

 تهم أو محامیهلـمثانیا: شكل استئناف ا

من قانون الإجراءات الجزائية یرفع  172ادة  لـمحبوس فإنه حسب الـمتهم غير الـمنسبة لبال

حكمة التابع لها قاض ي التحقیق مصدر محل الطعن لـمكتابة ا لـماستننافه بموجب عریضة تودع لدى ق

ولیس لدى كتابة ضبط التحقیق وبالإمكان أن ینوب عنه محامیه في إیداع هذه العریضة كما یمكن 

 2تهم وذلك بموجب تفویض خاص.لـمتسجیل الاستنناف بواسطة شخص أخر نیابة عن ا

من قانون الإجراءات  172ادة لـمتهم محبوسا، فإنه طبقا للفقرة الثالثة من الـمأما إذا كان ا

الجزائیة یجوز له تسجیل استننافه أمام كتابة ضبط مؤسسة إعادة التربیة، حیث یقید كاتب ضبط 

ؤسسة تسلیم هذه العریضة لـمراقب الرئیس ي للـمالعقابیة استننافه في سجل خاص، ویتولى اؤسسة لـما

 3ساعة، حتى لا يتعرض لجزاءات تأديبية. 24لكتابة ضبط قاض ي التحقیق في ظرف 

 :دني أو محامیهلـمدعي الـمثالثا: شكل استئناف ا

                                                           
 .256دریاد مليكة، المرجع السابق، ص  1
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ومحامیه یرفع بنفس الكیفیة التي دني لـمدعي الـمفإن إن استنناف ا 3فقرة  173ادة لـمحسب ا

یعاد حیث یرفع بعریضة تودع لدى كتابة ضبط التحقیق لـمتهم ومحامیه وفي نفس الـمیرفع فيها استنناف ا

 1وطن الذي یختاره.لـمدعي یكون في الـمفي أجل ثلاثة أیام من تاریخ تبلغهما الأمر، غير أن تبلیغ الأمر ل

 أوامر قاض ي التحقیق الفرع الثاني: آجال سریان استئناف

تختلف هذه شرع آجال سریان استنناف أطراف الخصومة لأوامر قاض ي التحقیق، و لـمحدد ا

 الآجال حسب صلاحيات الجهة التي تمارس الإستنناف، وهي كما يلي:

 :أولا: آجال استئناف وكیل الجمهوریة

أیام تسري من یوم صدور یجوز لوكیل الجمهوریة استنناف أوامر قاض ي التحقیق في ظرف ثلاثة 

ستأنف لـمالأمر محل الاستنناف، فالعبرة ببدء سریان میعاد استنناف وكیل الجمهوریة بیوم صدور الأمر ا

ولیس یوم إخطاره بالأمر فمیعاد سریان استنناف وكیل الجمهوریة إذن یبدأ من یوم صدور الأمر 

 2ستأنف وینتهي بانتهاء الیوم الثالث من صدوره.لـما

 ا: آجال استئناف النائب العامثانی

یشر إلى الكیفیة التي بموجبها إخطار النائب العام  لـمإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

شرع بأجل طویل نوعا ما یستأنف لـمجلس القضائي بأوامر قاض ي التحقیق، مع ذلك خصه الـملدى ا

ق.إ.ج بعشرین یوما، على أن تكون نقطة بدایة من  171ادة لـمقدر حسب الـمخلال هذه الأوامر وهو ا

سریان میعاد الاستنناف هي نقطة بدایة سریان میعاد ستنناف وكیل الجمهوریة أي یوم أمر قاض ي 

                                                           
شيخ قویدر، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقيق الابتدائي، مذكرة لنيل الماجستير في القانون الإجرائي الجزائي،  1
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هلة التي تنتهي بطبیعة الحال بالنسبة لـمستأنف ولكن مع اختلاف في فترة انقضاء هذه الـمالتحقیق ا

 1ستأنف.لـمن صدور الأمر اللنائب العام بانتهاء الیوم العشرین م

 تهم أو محامیهلـمثالثا: آجال استئناف ا

من ق.إ.ج یقدم الاستنناف في أجل ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغ الأمر إلى  2ف  172ادة لـمحسب ا

تهم لـممن ق.إ.ج، كما أن أوامر قاض ي التحقیق تبلغ ل 168ادة لـما نصت عليه الـمادة لـمتهم طبقا للـما

ظرف أربع وعشرین ساعة برسالة مؤشر عليها، وإذا حصل تأخر في التبلیغ یترتب على هذا  ومحامیه في

 2التأخير تأجیل بدء سریان مهلة الاستنناف حسب مدة التأخير.

 .دني أو محامیهلـمدعي الـمرابعا: آجال استئناف ا

ر قاض ي التحقیق دني أو محامیه الطعن بالاستنناف ضد أواملـمدعي الـمشرع الجزائري للـمأجاز ا

ختار لـمدني بمحل إقامته الـمدعي الـمستأنف للـمفي غضون ثلا. أیام تبدأ من الیوم الذي یلي تبلیغ الأمر ا

دعي لـموینتهي بانتهاء الیوم الثالث من التبلیغ، فلا یبقى لهما بعد ذلك مجالا للاستنناف وفي حالة أن ا

حكمة النقض الفرنسیة بأنه لا یجوز تبلیغه لـمدني كان محبوسا لسبب آخر فلقد جاء في قرار لـما

حبوس لا یستفید منه لـمتهم الـمؤسسة العقابیة لأن هذا الإجراء خاص بالـمراقب الرئیس ي للـمبواسطة ا

 3دني.لـمدعي الـما

 قتر تبة عن استئناف أوامر قاض ي التحقیلـمالفرع الثالث: الآثار ا

إن الطعن بالاستنناف في إحدى الأوامر التي یصدرها قاض ي التحقیق لا یوقفه هن متابعة مهامه 

في التحقیق، فلقاض ي التحقيق أن یواصل التحقیق رغم رفع رفع الاستنناف من أحد الخصوم إلى أن 

                                                           
 .373عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  1
 .96شيخ قویدر، المرجع السابق، ص  2
 .374عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  3
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من  174ة ادلـمیصدر قرار من غرفة الاتهام، حینئذ یصبح قاض ي التحقیق ملزما به، حيث جاء في نص ا

ق.إ.ج: یواصل قاض ي التحقیق إجراء التحقیق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام 

 1تصدر غرفة الاتهام قرار یخالف ذلك. لـمما  154و 143مكرر و 69و 69واد لـممباشرة طبقا لأحكام ا

 كما أن الطعن بالاستنناف له أثران، أثر موقف وأثر ناقل.

 وقف للطعن بالاستئنافلـما أولا: الأثر 

حقق لا یترتب علیه وقف تنفیذ هذا القرار، إلا أنه لـمأن الطعن بالاستنناف في أحد قرارات ا

نهى لإجراءات الدعوى في مرحلة التحقیق، فإنه یترتب على لـمتابعة الـمبالنظر إل طبیعة القرار بألا و جه ل

وقف لـمتهم و یعد ذلك إعمالا لقاعدة الأثر الـمفراج عن ااستننافه أمام غرفة الاتهام وقف الآثار وهي الإ 

 2حقق.لـملاستنناف قرارات ا

ستأنف یوقف تنفیذه، أو بمعنى آخر أنه لا یجوز تنفیذه قبل لـموقف بأن الأمر الـمویعني الأثر ا

 3انقضاء میعاد استننافه أو قبل الفصل فیه من غرفة الاتهام إذا أقیم فعلا.

من ق إ ج حول استنناف النیابة العامة في أمر قاض ي التحقیق  3فقرة  170 ادةلـموحسب نص ا

حبوس لـمتهم الـمتهم، حيث نصت على أنه: متى رفع الاستنناف من النیابة العامة بقي الـمبالإفراج عن ا

مؤقتا في حبسه حتى یفصل في الاستنناف ویبقى كذلك في جمیع الأحوال إلى حين انقضاء میعاد استنناف 

 4تهم في الحال.لـمكیل الجمهوریة إلا إذا وافق وكیل الجمهوریة على الإفراج عن او 

                                                           
 .258دریاد مليكة، المرجع السابق، ص  1
 .67  خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص 2
 .375عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  3
 ات الجزائية.من قانون الإجراء 170لمادة ا 4
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قررٕ  لـمیعاد الـمستأنف فیه خلال الـمإن استنناف وكیل الجمهوریة یوقف تنفیذ الأمر ا

ذكور، یوقف تنفیذ الأمر لـمیعاد الـمللاستنناف، وهو ثلاثة أیام من تاریخ ذا استأنف وكیل الجمهوریة في ا

حدد للاستنناف دون لـمیعاد الـمخلال نظر الاستنناف وحتى یصدر قرار غرفة الاتهام فیه، فإذا انقض ى ا

أن یرفع وكیل الجمهوریة خلاله جاز تنفیذ أمر قاض ي التحقیق، غير أنه یجوز تنفیذ الأمر بالإفراج 

 1الفوري إذا وافق وكیل الجمهوریة على ذلك.

بالنسبة لاستنناف النائب العام لأوامر قاض ي لتحقیق  من ق إ ج فإنه 171ادة لـموحسب ا

حبوس مؤقتا، فلیس له أثر بحیث یكتسب الأمر قوته التنفیذیة من وقت صدوره لـمتهم الـمبالإفراج عن ا

 2وذلك بالنظر لطول مهلة الاستنناف.

م الصادر تهلـمتابعة فیترتب علیه وقف الإفراج عن الـمأما بالنسبة لاستنناف الأمر بألا وجه ل

وقف للاستنناف یتعين إیقاف لـمتابعة فورا وبقوة القانون ولكن إعمالا للأثر الـملصالحه الأمر بألا وجه ل

دة التي أجازها القانون، ویختلف نطاق لـمالأمر لحين فوات میعاد الطعن فیه أو لحين الفصل فیه خلال ا

تابعة من النیابة العامة یوجب إیقاف لـملا وجه لوقف باختلاف مداه إذا كان الاستنناف للأمر بألـمالأثر ا

تهم الصادر لصالحه لـمدني، فبالنسبة للنیابة العامة یوجب إیقاف الإفراج عن الـمدعي الـمالنائب العام وا

الأمر، استنناف النائب العام لیس له أثر موقف كاستثناء على القاعدة العامة، إذ یجب تنفیذ الأمر بألا 

دني فإنه یمنع لـمدعي الـمتابعة الـمستأنف للأمر بألا وجه للـمفور صدوره، أما إذا كان اتابعة لـموجه ل

 3تهم خلال مواعید الاستنناف وتحدد مدة الطعن بالاستنناف بثلاثة أیام.لـمالإفراج عن ا

 

 
                                                           

 .211  بوسقيعة أحسن، المرجع السابق ، ص 1
 .376عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  2
 .68  خلاف بدر الدین، المرجع السابق، ص 3
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 ثانیا: الأثر الناقل للطعن بالاستئناف

الدعوى أمام غرفة الاتهام لإعادة النظر يعني الأثر الناقل للاستنناف في مرحلة التحقیق بنقل 

رفوعة إليها من قبل لـمسائل الـم، فالأثر الناقل للاستنناف یقید غرفة الاتهام للنظر في ا1فيها مجددا

ستأنف فیه فلا لـمستأنف بموجب الطعن ومعنى ذلك أن غرفة الاتهام عندما یعرض عليها الأمر الـما

ستأنف لـمالاستنناف، سواء كانت مادیة أو قانونیة والتي تعرض اسائل محل لـمتنحصر مهمتها إلا في ا

سألة وحدها وتتعداها وإلا كان قضاؤها لـمؤقت بأن صلاحیة الغرفة تقتصر على دراسة هذه الـمبالحبس ا

واد الجزائیة وهو الأمر نفسه لـمباطلا، وترفع الدعوى الجزائیة برمتها متى كان ثمة طعن بالاستنناف في ا

رفوع ضد الأوامر الصادرة عن قاض ي التحقیق فتنتقل إلى غرفة الاتهام بحیث لـمنصرف في الطعن االذي ی

 2قررة قانونیا.لـمیرفع الأمر إليها بحسب الشروط ا

دني عندما یلجأ إلى طرق الطعن سواء تعلق الأمر بالاستنناف أو الطعن بالنقض لـمدعي الـمن اإ

دنیة دون تعدي ذلك، إلى الدعوى الجزائیة، وإستثناءا لـمعلى حقوقه افإن هذا الطعن لا یكون له أثر إلا 

تابعة یؤدي إلى رفع إجراءات الدعوى برمتها إلى غرفة لـمدني في الأمر بألا وجه للـمدعي الـمفالاستنناف ا

الاتهام بما في ذلك الدعوى العمومیة، وفي هذه الحالة فإن غرفة الاتهام تجد نفسها مخطرة بالدعوى 

دني من الاستنناف هو لـمدنیة، وأن النیابة غير مستأنفة فهدف الطرف الـملعمومیة إلى جانب الدعوى اا

إحالة القضیة أمام جهة الحكم للحصول على تعویضات ویترتب عن ذلك أن الضحیة باستننافها للأمر 

 3دعي.لـمتابعة تكون في مصلحة الـمبألا وجه ل

                                                           
 .377عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  1
 .99شيخ قویدر، المرجع السابق، ص  2
 .378عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  3
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بصلاحیات واسعة ومهمة في مجال جمع الأدلة للوصول إلى الكشف عن  إن قاض ي التحقیق یتمتع

لإظهار  إذ نجده یقوم بتفتیش الأشخاص المشتبه فیهم، وكذا كل الأماكن التي یراها مساعدة هویة الجاني،

الظروف المحیطة بها، إضافة إلى  الحقیقة، كما أنه یمكنه الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة لمعاینتها مع كافة

وكذلك سماع الشهود في حالة وجودهم وخلال سیر  استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده،

تمس وتقید حریة الأفراد وذلك من  دلائل كافیة یقوم بإصدار أوامر مجریات التحقیق وفي حالة توافر

بالوضع رهن الحبس المؤقت أو الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة وبعد إنهائه  خلال إصداره أمر

المختصة  یصدر أوامر، فإذا كانت الأدلة ثابتة في حق المتهم، فإنه یصدر أمرا بإحالته إلى الجهة للتحقیق

ء وجه الدعوى،   بانتفا ل   ل وصف جریمة ضده، فإنه یصدر أمرالمحاكمته، أما إذا كانت الوقائع لا تشك

لقاض ي التحقیق سلطة اتخاذ كل إجراء  ویخلي سبیله في الحین، وعلیه فإن قانون الإجراءات الجزائیة خو

عن الحقیقة، إلا أنه ووفقا لقانون الإجراءات الجزائیة  قانوني یراه مفیدا ومهما بهدف الوصول للكشف

الطبیعة القضائیة تخضع لرقابة أطراف الدعوى العمومیة وغرفة الاتهام  اض ي التحقیق ذاتفإن أوامر ق

 .للتحقیق كدرجة ثانیة

 إذ نجده ،لقاض ي التحقيق صلاحيات واسعة في البحث والتحري عن أدلة النفي أو أدلة الإثباتف

 يمة لمعاينتها كما يقوم أيضايقوم بتفتيش الأشخاص المشتبه فیهم كما أنه يمكنه الانتقال إلى مكان الجر 

ويقوم قاض ي التحقيق إب تخاذ ، باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة المقدمة ضده ويقوم بسماع الشهود

 أو تغيیر اتجاه التحقيق، جميع الإجراءات ولا تستطيع أية سلطة إجبار القاض ي على الرجوع في قراره

 .القانون لاحيات واسعة خولها له صوبالتالي فله 
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ج ج الادعاء بالتزوير أثناء سريان التحقيقات، وفي هذه الحالة على ا ق 533ادة الـم عالجتوقد 

 طروح أمامه، أن يأمر بإيداعالـم لفالـم قاض ي التحقيق الذي ادعي أمامه بتزوير مستند من مستندات

الكتاب بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد قاض ي التحقيق، ويوقع  لـمدعى بتزويره لدى قالـم ستندالـم

ستند من قبل قاض ي التحقيق، وكذا كاتب التحقيق، ليقوم هذا الأخیر بعد ذلك، بتحرير الـم على هذا

ره، حتى يتفادى بعد دعي بتزويالـم ستندالـم حضر الذي يصف فيه حالةالـم محضر بهذا الإيداع، وهو

ستند نفسه، ولتحقيق ذات الهدف، يحق ويجوز الـم ذلك كل الإشكالات التي قد تثور بخصوص ماهية

 ستند، الأمر الذي يقطع بكل شك في حقيقة هذاللـملقاض ي التحقيق أن يأمر بأخذ صور فوتوغرافية 

ستند الـم ، وذلك قبل أن يودعستند، وله أيضا أن يأخذ نسخة منه بأية وسيلة أخرى تسمح بالنسخالـم

 حكمة.الـم كتاب لـمبق

شرع قاض ي التحقيق الذي يتبین له أن إجراء ما مشوب بالبطلان أن يرفع الأمر الـم ألزمكما قد 

 دني، كـــــــما ألزمالـم دعيالـمتهم و الـم لغرفة الاتهام طالبا بطلانه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وابلاغ

لف ليطلــــب الـمالجمهورية إن تبین له وجود بطلان، أن يطلب من قاض ي التحقيق موافاته ب شرع وكيلالـم

ج ببطلان الإجراء وحده أو ا من ق 191ادة للـمالبطلان من غرفة الاتهام، التي تفصل في الحالتین، طبقا 

 نفسه أو لقاض ي آخر. لف لقاض ي التحقيقالـم وضوع الإجراء الباطل، أو تحيللـمكـــــل ما تلاه، وتتصدى 

بينة بالباب الـم ج فقد قررت البطلان في حالة مخالفة الأحكام الجوهريةا من ق 159ادة الـم أما

ج، حيث يرفع الأمر لغرفة الاتهام لتفصل ا من ق 211و 66واد ما بین الـم الثاني مــــــــــن الكتاب الأول، وهي

صلحته وحده، التنازل عن لـمقرر الـم في كل حالات البطلانج، إلا أنه للخصم ا من ق 191ادة للـمطبــقا 

وضوع وإلا كان غیر مقبول، الـم التمسك به، وإن تمسك بـــــــه وجب تقديمه لجهة القضاء قبل أي دفاع في

حكمة تقريره، بشأن قضايا للـمج ليــس للدفاع التمسك بالبطلان وليس ا من ق 161ادة الـم إلا أنه حسب

ج، تقرر جهات الحكم، دون محكمة الجنايات، ا من ق 161ادة للـمفة الاتهام، وحسب محاله من غر 
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ج وما قد ينجم من بطلان بسبب عدم مراعاة الفقرة الأولى ا من ق 159، 157ادتيـن الـمقرر بالـم البطلان

 ج.ا من ق 168ادة الـم من

بطلة وايداعها الـم الإجراءاتج، سحب أوراق ا من ق 160ادة للـمالحالات، يجب طبقا  جميعوفي 

جلس القضائي، مع منع الخصوم من الرجوع إلیها لاستنباط أية اتهامات ضد الخصوم الـم كـتاب لـملدى ق

 حامین.الـمرافعات وإلا ترتـب الجزاء التأديبي للقضاة و الـم أثناء
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

ستطيع أية سلطة إجبار تاتخاذ جميع إجراءات التحقيق ولا حقق ووفقا للقانون بلـميقوم القاض ي ا

، طلقة في حدود القانون لـمالسلطة االقاض ي على الرجوع في قراره، أو تغيير إتجاه التحقيق، وبالتالي فهو صاحب 

فإلى جانب  ،ات واسعةيتمتع قاض ي التحقيق بسلطو ، لقاض ي التحقيق واجبات يلتزم بهاقابل فإن لـملكن وبا

الأعمال التي يقوم بها يملك كذلك قاض ي التحقيق سلطة إصدار الأوامر وهذه الأخيرة تختلف بحسب طبيعتها 

ومرحلة التحقيق التي تصدر فيها فهناك أوامر تكون في بداية التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء 

 .التحقيق

تهم تعتبر بمثابة حقوق لـمشرع ضمانات قانونية للـموكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك منح ا

الدعوى العمومية حق استئنا  كل الأوامر  طرا فلقد أعطى القانون لأ ، واجهة هذه الأوامرلـماساسية 

 .دارية التي لا يجوز استئنافهاا عدا الأوامر ال م القضائية التي يصدرها قاض ي التحقيق

 

 :فتاحيةلـمات الـمالك

 تهم، وكيل الجمهورية.لـم، حقوق االدعوى أطرا  أوامر التصر ، قاض ي التحقيق، التحقيق، التحري و 

 

Abstract of Master’s Thesis 

The investigating judge, in accordance with the law, takes all investigation 

procedures, and no authority can compel the judge to reverse his decision, or change 

the direction of the investigation, and therefore he has absolute power within the 

limits of the law. In addition to the actions he performs, the investigating judge also 

has the authority to issue orders, and the latter differ according to their nature and the 

stage of the investigation in which they are issued. There are orders that are at the 

beginning of the investigation, others during it, and others that are issued after the 

end of the investigation. 

In order not to be arbitrary, the investigating judges granted the legislator legal 

guarantees to the accused that are considered basic rights to confront these orders. 

The law gave the parties to the public lawsuit the right to appeal all judicial orders 

issued by the investigating judge, except for administrative orders that may not be 

appealed. 

 

Keywords: 

Investigation and investigation, the investigating judge, disposal orders, the 

parties to the case, the rights of the accused, the public prosecutor. 
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